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الملخـص
تتناول هذه الرسالة المسؤولية المدنية عن إضرار المنتجات الطبية بالغير في القانون
المقارن ،وقد تضمنت بيان ماهية هذه المنتجات الطبية ،ثم شروط تحقق هذه المسؤولية ما بين
النطاقين الشخصي والموضوعي.
ثم تناولت بيان أحكام هذه المسؤولية من حيث آثارها وكيفية رفع دعاوى التعويض
الخاصة بها ،فضالً عن كيفية دفع هذه المسؤولية وكيفية اإلعفاء منها ،وأخيرا ً تناولنا مسألة التأمين
كحل يجب اتباعه لضمان حصول المضرور على التعويض.
كلمات البحث الرئيسية :المنتجات الطبية ،المسؤولية الموضوعية ،الطبيب ،المنتج ،قانون حماية
المستهلك.

vii

العنوان والملخص باللغة االنجليزية
The Civil Liability for Damages Resulting from Medical Products
Abstract
This thesis deals with the civil liability with regard to pharmaceutical drugs and
medical products under the Comparative Law. It clarifies the nature of medical
products and the conditions of liability whether at the personal or objective levels.
Furthermore, this thesis examines the rules and effects of liability, and how to
file claims for compensation, as well as how to pay this responsibility and what are
the main cases of exemption.
Finally, this thesis deals with the insurance as a solution to ensure that the
injured person is compensated.
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المقدمة
إن أهمية المنتجات الطبية تظهر في عالقتها باالنسان الذي ال يمكن للبشر االستغناء عنها
ومع وجود الحاجة الدائمة والمستمرة للبشرية في الحصول على عالج طبي لذا فإن المنتجات
الطبية تتطور بتطور تلك األمراض على مر العصور ،وبما أن ممارسة المهن الطبية بما فيها من
انتاج وبيع المنتجات الطبية تتعامل بصورة مباشرة مع جسم اإلنسان فإن أي ضرر يلحق
بالمريض يكون ذا أثر بخالف األضرار األخرى ،فمثالً قد يترتب على وجود عيب في المنتج
الطبي المستخدم من قبل المريض إصابته بعاهة مستديمة أو وفاته ،فوجود ذلك العيب قد يؤدي
لوفاة المريض ولو كان بصورة غير عمدية عندئذ يحاسب المسئول جزائيا ً متى توافرت شروط
المسئولية الجزائية إضافة لمطالبته بالتعويض المدني.
وسأذكر أمثلة – من وقع المنشور في المراجع العلمية  -على المنتجات الطبية المعيبة والمسببة
أضرارا ً بالغير-:
ظهرت العديد من المشاكل حول المنتجات الطبية المعيبة في اآلونة األخيرة ،حيث ان
أعدادا ً هائلة من البشر قد أصيبوا بأضرار من جراء إستعمال هذه المنتجات ،وهذه المشاكل ال
ترتبط مباشرة بأدوية فقط ،بل إنها تشمل أيضا ً عدة منتجات طبية أخرى تبين أنها خطيرة جدا ً.
إن دواء  distilbeneمثالً قد وصفه األطباء في فرنسا بين العام 1948م و1977م
آلالف من النساء لتثبيت الحمل لديهن والحيلولة دون حصول اإلجهاض وفقدان الجنين ،إال أنه
تبين عدم فعاليته ،ولكن األمر لم يقف عند هذا الحد ،فقد أكدت اإلحصائيات الرسمية لوزارة
الصحة الفرنسية أن هذا الدواء قد أضر بما يقارب  160000جنين.
فإن كان هذا هو الحال في الدول الغربية ،فإنه من الطبيعي – كما يقرر جانب من الفقه
وبحق أن تكون ذات األدوية قد ألحقت أضرارا ً بالمرضى في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إذ
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علمنا بأن كبار مصانع األدوية تتخذ من الدول الغربية مقرا ً لها ،ويتم إستيراد تلك األدوية
لالستخدام داخل الدولة ،وعلى الرغم من التشريعات التي تحمي المرضى والمستهلك بشكل عام،
إال أننا لم نتمكن من الوصول إلى قضية واحدة متعلقة باألضرار الناجمة عن استخدام واستعمال
المنتجات الطبية المعيبة ،وذلك بالرغم من وجود عدة حاالت سحب للدواء من السوق اإلماراتية أو
التنبيه بخطورته وفقا لإلحصائيات الرسمية ،ولعل السبب في ذلك يرجع الي عدم تحريك اية
دعوي قضائية استنادا الي قانون حماية المستهلك االماراتي ضد المنتج ،ومن ثم ،ورغم ذلك يتبين
لنا ،أن المنتجات الطبية قد تكون مصدرا ً إلصابة المستهلك بأضرار بليغة.
حيث أن هناك تشريعات خاصة حول أضرار المنتجات الطبية المعيبة بالغير-:
تهدف إلى حفظ حقوق المتضررين ،حيث أقرت بعض دول االتحاد األوروبي (ألمانيا،
الدنمارك ،والسويد) تشريعات خاصة تتعلق بالمسئولية عن أفعال المنتجات الطبية المعيبة والقانون
األلماني أوجد مسئولية موضوعية عن أفعال األدوية ،مستبعدا ً اإلعفاء منها ،كما ألزم المؤسسات
التي تعنى بصناعة األدوية إبرام عقد تأمين إجباري لضمان التعويض عن أضرار األدوية.
ومن التشريعات العامة حول المسئولية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة-:
التوجيه األوروبي رقم  374-85الصادر في  25يوليو 1985م والذي التزمي كل دول
االتحاد االوروبي بادراج نصوصه في تشريعاتها الداخلية ،يهدف إلى إجراء تقارب بين تشريعات
دول االتحاد األوروبي حول مسئولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ،فالتوجيه
األوروبي يبقي للدول حرية التشريع في بعض النقاط ،فحاالت اإلعفاء من المسئولية المعتمدة في
فرنسا ال تتطابق مع تلك المعتمدة في دول أوروبية أخرى كأسبانيا مثالً.
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الوضع التشريعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
في دولة اإلمارات العربية المتحدة لم يفرد المشرع اإلماراتي تشريعا ً خاصا ً بالمسئولية
عن المنتجات الطبية المعيبة ،إال أنه بالرغم من ذلك فقد أفرد تشريعا ً خاصا ً بحماية المستهلك فيما
يتعلق باستخدامه للمنتجات بشتى أنواعها دون تخصيص لمنتج طبي أو غيره ،وذلك من خالل
القانون االتحادي رقم  24لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك ،وقرار مجلس الوزراء رقم 12
لسنة 2007م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ،باإلضافة إلفراده العديد من القوانين
ذات الصلة والتي يمكن من خاللها استقصاء األحكام العامة المتعلقة بشأن المنتجات الطبية
والمنتجات المعيبة والمسئولية المترتبة على ما تلحقه من أضرار بالغير ،مثل القانون االتحادي
رقم  4لسنة 1983م بشأن مهنة الصيدلة ،حيث يتضمن القانون تعريفا ً للدواء والمستحضرات
الصيدالنية والمستلزمات الطبية ،وأفرد فصالً خاصا ً بالعقوبات باإلضافة لقانون خاص بشأن
األدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية ،كما يجب أن نعلم بأن قانون المعامالت
المدنية هو القانون العام وبالتالي يطبق عند عدم وجود نص خاص.

إشكالية الدراسة:
تتمثل إشكالية هذه الدراسة في خصوصية المنتجات الطبية ،فضالً عن تعددها ،مما يعني
تعدد المشكالت التي قد تحدثها بالغير عن طريق اإلضرار به ،ومن ثم تتعدد صور المسؤولية
التقصيرية التي يمكن إثارتها ضد المسؤول ما بين مسؤولية الطبيب عن فعله الشخصي أم
مسؤولية الصيدلي أم مسؤولية منتج األجهزة واألدوات الطبية ذاتها.
وما بين اإلستناد إلى أحكام الشريعة العامة في قانون المعامالت المدنية وقانون حماية
حقوق المستهلك اإلماراتي سنحاول في إطار من الدراسة المقارنة حل كل اإلشكاليات القانونية
التي يمكن أن تثار في هذا الخصوص لغرض تعويض المضرورين.

4

أهداف الدراسة:
تتضمن هذه األهداف ما يلي:
 −تحديد المقصود بالمنتجات الطبية.
 −بيان األساس القانوني لهذه المسؤولية ما بين األساس الشخصي واألساس الموضوعي.
 −ضمان حصول المضرور على التعويض.
 −مقارنة القانون اإلماراتي بالقوانين ذات الصلة كالقانون المصري والقانون الفرنسي.

منهج الدراسة:
سيكون مالئما ً لهذه الدراسة إتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن.

خطة الدراسة:
الفصل األول :شروط المسئولية عن إضرار المنتجات الطبية بالغير ،وتم تقسيم الفصل
األول إلى مطلبين ،مفهوم المنتجات الطبية في ضوء إضرارها بالغير (المطلب األول) ،ويتفرع
المطلب األول إلى فرعين ،المقصود بالمنتجات الطبية (الفرع األول) ،ماهية اإلضرار بالغير
(الفرع الثاني) ،وتضمن المطلب الثاني اإلضرار بالغير في ضوء حاالت المسئولية ،وتم تقسيم
المطلب الثاني إلى ثالثة أفرع يشمل المسئولية الشخصية (الفرع األول) ،المسئولية عن فعل الغير
(الفرع الثاني) ،المسئولية عن فعل المنتجات (الفرع الثالث) ،حيث تضمنت خطة الدراسة من
الفصل الثاني أحكام المسئولية عن إضرار المنتجات الطبية بالغير مبحثين وهما :مشكالت دعاوي
التعويض (المبحث األول) ،وتضمن المبحث األول مطلبين وهما إشكالية المدعى عليه (المطلب
األول) ،مدى كفاية النصوص القانونية (المطلب الثاني) ،وتضمن المبحث الثاني كذلك مطلبين
وهما :مشكالت السبب األجنبي في ضوء فعل المنتجات ونسبية مخاطرها (المطلب األول)،
ومشكالت اإلعفاء من المسئولية وضمان تعويض المضرور (المطلب الثاني).
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الفصل األول :شروط المسئولية عن إضرار المنتجات الطبية بالغير
المسئولية في النظم القانونية تنقسم بوجه عام إلى :مسئولية يؤدي اإلخالل بها إلى فرض
العقوبة على مرتكب هذا اإلخالل ،وتدعى هذه المسئولية "بالمسئولية الجنائية" ،ومسئولية أخرى
يؤدي اإلخالل بها للتعويض ،وتدعى هذه المسئولية "بالمسئولية المدنية"( ،)1وتنهض المسئولية
المدنية عند اإلخالل بالتزام أو واجب قانوني ،والجزاء هو تعويض وجبر الضرر الناشئ عن هذا
اإلخالل.

()2

فالمسئولية العقدية تستند إلى عقد صحيح أخل احد أطرافه بالتزامه فيه ،أما بالنسبة
للمسئولية التقصيرية فإنها تستند إلى عمل غير مشروع ،أو خطأ تقصيري الحق ضررا بالغير(،)3
وتشكل المسئولية التقصيرية األصل والقاعدة العامة بالنسبة للمسئولية المدنية ،إذ تقوم دائما عندما
ال يكون هناك عقد بين المسئول والمضرور( ،)4وعلى ذلك فإن تحديد مفهوم المسئولية يقتضي
مناتعريف المسئولية في اللغة أوال ،ثم تعريف المسئولية المدنية ثانيا ،ثم تحديد صور المسئولية
المدنية ثالثا.

أوال :تعريف المسئولية لغة
المسئولية لغة مشتقة من مادة "سأل" وهذه المادة تفيد في االستعمال العام في االستفسار
عن مجهول( ،)5كما أنها تعني الدعاء( ،)6وقد تفيد المادة معنى وراء االستفسار والدعاء ،فهي قد
تعني التهويل والتهديد والتغريم والعقوبة ،والمؤاخذة على التقصير في حق ،واإلهمال في

( )1حرح ،زهير زكريا ( ،)1999الخطأ في المسئولية المدنية ،جامعة عين شمس.
( )2محمد ،أحمد شوقي ( ،)2002البحوث القانونبة في مصادرااللتزام اإلرادية وغير اإلرادية (ص .)186اإلسكندرية.
منشأة المعارف.
( )3د .منصور ،أمجد محمد ( .)2006النظرية العامة لاللتزامات مصادر اإللتزام (ص .)247ع َمان .دار الثقافة للنشر
والتوزيع.
( )4عبدالرحمن ،فاير أحمد ( .)2006المسؤليتان العقدية والتقصيرية ومدى أحقية المضرور في الجمع أو الخيرة بينهما
(ص .)12القاهرة .دار النهضة العربية.
( )5ومثال ذلك :يقول تعالى <ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا> سورة طه ،اآلية .105
( )6ومثال ذلك :يقول تعالى <يسأله من في السموات واالرض كل يوم هو في شأن > سورة الرحمن ،اآلية .29
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واجب( ،)1ويعرف المعجم الوسيط المسئولية لغة بأنها" :حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه
()2

تبعته ،حيث يقال :أنا برئ من مسئولية هذا العمل".

وعلى ذلك فالمسئولية بصفة عامة تعني" :حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب
()3

المؤاخذه"

أو بمعنى آخر هي" :المؤاخذة أو المحاسبة على فعل أو سلوك معين ،وتتمثل

المحاسبة في توقيع جزاء على الشخص عند مخالفته ألحد الواجبات التي تفرضها عليه قوانين أو
شرائع الضبط اإلجتماعي".

()4

ثانيا :تعريف المسئولية المدنية
المسئولية المدنية هي" :التزام المسئول بتعويض األضرار التي تصيب الغير بسبب
خطئه ،وتهدف هذه المسئولية إلى جبر الضرر الذي يلحق المضرور بسبب الخطأ ،وذلك عن
()5

طريق التعويض"

أو هي" :االلتزام بتعويض أو إصالح الضرر الذي يسببه إخالل المدين

بالتزامه"( ،)6وقد يقصد بمصطلح المسئولية المدنية الواقعة أي الفعل الضار الذي يرتب عليه
القانون االلتزام بالتعويـــض ،وهذا المعنى هو الذي يشير إليه المصطلح عندما نتساءل عن
مصادر االلتزام ،ونذكر من بينها المسئولية التقصيرية ،وعندما نتساءل عن أركان المسئولية،
حيث يقال أنها" :الضرر والخطأ ورابطة السببية بينهما" .وقد يعني بالمسئولية المدنية االمران
السابقان معا :االلتزام بالتعويض والواقعة المنشئة له ،أي االلتزام بالتعويض ومصدره معا.

()7

( )1د .فيض ،محمد فوزي .المسئولية التقصيرية بين الشريعة والقانون (ص.)73
( )2مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز ،القاهرة ،مكتبة دبي للتوزيع ،سنة  ،1980ص.299
( )3د .خضر ،خميس .)1976( .تنوع المسئولية إلى عقدية وتقصيرية ،مجلة القانون واإلقتصاد ،عدد مارس ويونيو
(ص.)27
( )4د .منصور ،محمد حسين ( .)2006النظرية العامة لاللتزام "مصادر االلتزام"(ص .)479اإلسكندرية .دار الجامعة
الجديدة للنشر.
( )5عبدالرحمن ،فايز أحمد .مرجع سابق (ص.)5
( )6د .عبدالرحيم ،فتحي ( .)2006شرح النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام (ص .)392االسكندرية .منشأة
المعارف.
( )7منصور ،محمد حسين ( .)2006النظرية العامة لاللتزام "مصادر االلتزام"(ص .)479اإلسكندرية .دار الجامعة
الجديدة للنشر.
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وعليه فإنه ال يسأل المنتج أو المزود بحسب الحالة عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة
إال إذا توافرت شروط معينة ،وحتى إن توافرت تلك الشروط قد يعفى المنتج من المسؤوليةفي
بعض الحاالت ،وطبقا ً للقواعد العامة للمسئولية المدنية ،وسواء فيما يتعلق بمسئولية الصانع أو
الصيدلي أو الطبيب ،يجب إثبات الشروط الثالثة لقيام المسئولية( ،)1وهم الخطأ والضرر وعالقة
السببية ،وفي حالة إثبات هذه الشروط الثالثة قد يؤدي إثباتها إلى وجود عوائق أمام تعويض
الضحايا والمضرورين من استخدام الدواء ،ففي حالة إثبات شرط الخطأ فإنه يعتبر أمرا في غاية
الصعوبة في مجال الدواء ،ألن هذا المنتج بمكوناته الكيمائية يعد مركب معقد مما يصعب على
المضرور إمكانية الحصول على التعويض( ،)2وفي الواقع الموقف يكون صعبا إذا تم تطبيق
القواعد العامة للمسئولية ،وذلك عند لحظة إثبات عالقة السببية بين الخطأ والضرر المتسبب
بواسطة استخدام الدواء ،فهناك صعوبات حقيقية تقضي بالضرورة على فرص الحصول على
التعويض عن األضرار ،حيث أنه في هذه الحالة كيف يمكن للمضرور إقناع القاضي بأن الضرر
الذي لحق به نتيجة استخدام هذا الدواء؟
وال سيما أن هذا المنتج معقد التركيب وال يعلم المتضرر بأسرار تركيبه ،وال يستطيع
إثبات إن الضرر قد حدث نتيجة الخطأ المرتكب من الصانع ،وليس نتيجة التطور الطبيعي
للمرض( ،)3ومما سبق فإنه يمكنني القول بأن القواعد العامة للمسئولية المدنية تبدو غير قادرة على
مواجهة المواقف اإلستثنائية كما هو الحال في حالة استخدام األدوية ،فقد توجد الكثير من الحاالت
التي يكون الضرر فيها مؤكد ،وقد يؤدي إلى حالة الوفاة أو عدم الصالحية ،ولكن ال نستطيع
تحديد الخطأ ألنه غير محدد في أية مرحلة من المراحل هل في مرحلة صناعة الدواء؟ أو في

( )1شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء(ص .)45كلية الحقوق .دار
الجامعة الجديدة.
( )2المرجع السابق (ص.)45
( )3المرجع السابق (ص.)46
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مرحلة التسليم؟ وبالتالي تكون النتيجة المتوقعة رفض التعويض نظرا لعدم تمكن المضرور من
()1

إثبات الخطا.

المبحث األول :انعقاد المسئولية عن إضرار المنتجات الطبية بالغير
تمهيد:
المسئولية عن اضرار المنتجات الطبية هي عبارة عن وسيلة إلدارة الضرر الفادح في
الحاالت اإلستثنائية ،ويجب التفريق بين المسئولين بدون خطأ ،ونظام المساعدة( ،)2ففي مجال
الدواء ،تكون المسئولية بدون خطأ هي التعويض عن األضرار غير العادية التي تحدث عن طريق
استخدام الدواء ،أما بالنسبة لنظام المساعدة فهو نظام اجتماعي يختص بتعويض كل األضرار
الناجمة عن أي عالج دوائي ،فالخطأ البسيط في عملية إنتاج الدواء أو تصنيعه قد تترتب عليه
خطورة وخيمة ،وقد تزداد هذه الخطورة تعقيدا في الفترة التي ال تظهر فيها هذه األضرار إال بعد
مضي مدة من الزمن ،ولم تكن هذه األعراض متوقعة لحظة إنتاج الدواء.
أي ان مستخدم الدواء ال يستطيع ان يحصل على المنتج من الصانع مباشرة بل يحصل
عليه من خالل الموزع فقط وبالتالي فإنه ال توجد أي عالقه عقدية مع صانع الدواء( ،)3ولقد
اختلفت مواقف االتفاقيات الدولية بشأن تحديد األضرار التي تغطيها مسئولية المنتج فبعضها وقف
عند حد األضرار الجسدية والبعض األخر تجاوز ذلك ليشمل األضرار المالية التي تصيب األموال
والممتلكات فضالً عن األضرار األدبية ،وأخيرا ً هناك من وسع مسئولية المنتج فجعلها تشمل
األضرار الجسدية والمالية واألدبية بل واألضرار التي تصيب المنتج ذاته وسنتناول ذلك على
النحو اآلتي:

( )1شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء(ص .)45كلية الحقوق .دار
الجامعة الجديدة.
( )2المرجع السابق (ص.)32
( )3المرجع السابق (ص.)33
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التشريع اإلماراتي:
وفقا ً للقواعد العامة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فإن الضرر يعد عنصرا ً
جوهريا ً في قيام المسئولية المدنية سواء تعلق األمر بالمسئولية عن األعمال الشخصية مثل الضرر
الذي يصيب جسد اإلنسان كما ورد في المادة  299من قانون المعامالت المدنية والتي تنص على
أن" :يلزم التعويض عن اإليذاء الذي يقع على النفس أو ماله "( ،)1وتنص المادة  16من قانون
حماية المستهلك رقم  24لسنة 2006م على أنه " :للمستهلك الحق في التعويض عن األضرار
الشخصية أو المادية وفقا ً للقواعد العامة النافذة ،ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك ".

()2

ويتضح من النص المتقدم أن األضرار التي يسأل عنها المنتج في قانون حماية المستهلك
هي األضرار الشخصية واألضرار المادية ،هذا فضالً عن األضرار األدبية والتي نص عليها
قانون المعامالت المدنية اإلماراتي في المادة  293بقولها " :يتناول حق الضمان الضرر األدبي
ويعتبر من الضرر األدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في سمعته أو في مركزه
االجتماعي أو في اعتباره المالي ".

التشريع المصري:
تنص المادة  67من قانون التجارة المصري الجديد رقم  17لسنة 1999م على أن "يسأل
منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص
أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج"( ،)3يتضح من المادة أنها جاءت جامعه لكل األضرار
الماسة باألشخاص (األضرار البدنية) ،واألضرار المادية وهي طائفة األضرار التي تلحق
باألموال ،ما عدا المنتج المعيب ذاته ،وهو يكاد يتطابق مع أحكام القانون الفرنسي.

( )1المرجع السابق( .ص.)33
( )2المرجع السابق( .ص.)33
( )3المرجع السابق( .ص.)34

10

التشريع الفرنسي:
تنص المادة  2-1386من القانون المدني الفرنسي على " :أحكام هذا الباب تسري على
تعويض الضرر الناشئ عن المساس باألشخاص واألموال غير المنتج المعيب ذاته "

()1

ويتضح

من النص أن المشرع الفرنسي قد قرر أن المنتج يلتزم بتعويض كافة األضرار الناشئة عن
منتجاته المعيبة التي تلحق باألشخاص أو باألموال ،فيما عدا تلك األضرار التي تلحق بالمنتج
المعيب ذاته ،فهي تشمل األضرار الجسدية ،المادية منها والمعنوية ،باإلضافة إلى األضرار الماسة
بأموال المضرور.
إذن ،لقد استبعد المشرع الفرنسي األضرار التي تلحق بالمنتج المعيب ذاته من نطاق
المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ،وهو استبعاد منطقي على أساس أن هذه األضرار ال تصيب
األشخاص أو األموال ،وبالتالي ال يطبق عليها حكم المادة  1-1386وما بعدها ،وإنما يطبق
بشأنها ما تنص عليه المادة  1641وما بعدها بشأن ضمان العيوب الخفية ،وأما بالنسبة لألضرار
األدبية ،فقد استقر الرأي على إمكانية التعويض عن الضرر األدبي تأسيسا ً على أنه وإن كان ال
()2

يرفع األلم ،إال أنه قد يخفف منه.

اتفاقية المجلس األوروبي:
لقد اقتصرت اتفاقية المجلس األوروبي على تعويض األضرار البدنية (اإلصابة البدنية
والوفاة) دون غيرها من األضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة ،فالمنتج ال يسأل وفق أحكام هذه
االتفاقية إال عن تعويض األضرار الناتجة عن الوفاة أو األصابة البدنية وعلى ذلك تنص المادة

( )1المرجع السابق( .ص.)34
( )2سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
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الثالثة بالقول " :يسأل المنتج عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عيب في إنتاجه وينجم عنه وفاة
()1

شخص أو إصابته بجروح".

اتفاقية التوجيه األوروبي:
لقد اهتمت اتفاقية التوجيه األوروبي وفقا ً لنص المادة التاسعة منها بتعويض األضرار
الماسة باألشخاص واألضرار المالية الماسة باألموال ما عدا المنتجات المعيبة أما األضرار األدبية
فلم تتعرض لها أو تنص عليها ،ومن ثم فهي تهدف إلى تعويض األضرار الناجمة عن الوفاة
واألضرار الجسدية واألضرار المالية التي يتحملها المضرور.

()2

المطلب األول :مفهوم المنتجات الطبية في ضوء إضرارها بالغير
تمهيد:
يختلف مفهوم المنتج المعيب باختالف مفهوم العيب الوارد في القواعد العامة للمسئولية
المدنية والمسئولية الموضوعية الخاصة التي قررها القانون المدني الفرنسي في  19مايو 1998م
على ضوء اتفاقية التوجيه األوروبي الصادر في  25يونيو 1985م حيث جاء النص الخاص من
التوجيه األوروبي " :أن تحديد الصفة المعيبة بالمنتج ال يكون بالنظر إلى عدم صالحية المنتج
لالستعمال ولكن بالنظر إلى ما يعول عليه الجمهور عند استعماله للشيء"( ،)3ونالحظ هنا أن
المنتج المعيب في القانون الفرنسي هو ليس المنتج الذي ال يؤدي الوظيفة المطلوبة ،بل المسألة
تتعلق بالسالمة التي ينتظرها من يستعمل المنتج ،فال يعتبر معيبا إال إذا ألحق ضررا باالخرين
نتيجة عيب فيه ،وعلى الرغم من أن قانون الصحة العامة الفرنسي وضع تعريفا ً محددا ً للدواء ،إال
أنه بالمقابل لذلك لم يتطرق لبيان مفهوم العيب الذي يمكن أن يطرأ عليه.

( )1سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
( )2المرجع السابق.
( )3السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
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فقد نصت المادة  3-1386من التقنين المدني الفرنسي ،والتي عرفت المنت َج في إطار هذه
المسئولية ،على أنه " كل مال منقول ،حتى ولو اندمج في عقار بما في ذلك المنتجات المستخرجة
من باطن األرض ،والناتجة عن تربية الماشية ،والصيد البري ،وصيد األسماك ،وتعامل الكهرباء
معاملة المنت َج"( ،)1وهكذا بينت المادة المشار إليها المنتجات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام
مسئولية المنتِج عن فعل منتجاته المعيبة ،ولما كانت األدوية تعد من بين المنقوالت بطبيعة الحال،
لذلك فهي تندرج تلقائيا ً ضمن هذه المنتجات ،حيث نصت المادة  4-1386من التقنين المدني
الفرنسي ،وبينت المقصود بالمنت َج المعيب ،إذ نصت على أن " :يعتبر المنت َج معيبا ً إذا لم يوفر
وسائل السالمة أو األمان المنتظر منه شرعاً"( ،)2وبناء عليه ،فإن العيب يلحق بالمنت َج في الحالة
التي يتعرض فيها أمن وسالمة المستهلك للخطر ،بحيث يصبح ضارا ً أو مؤذيا ً لكل من يستعمله أو
يتناوله ،فالعيب هنا يقوم على فكرة نقص السالمة أو األمان المنتظر شرعاً ،وال يقف عند حد عدم
الصالحية لالستعمال أو انتفاء الصفة الموعود بها في المنت َج المبيع.

()3

وبالنسبة لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،فإنه ال توجد نصوص في قانون المعامالت
المدنية اإلماراتي تعالج مسئولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة يمكن الرجوع إليها لتعريف
العيب في المنتج ،ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعريف العيب ،وبالرجوع إلى المادة
( ) 4/544من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي نجدها تركز على العيب الخفي في مجال
المسئولية العقدية ،والتي تعرفه بأنه " هو العيب الذي ال يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو ال يتبينه
الشخص العادي أو ال يكشفه غير خبير وال يظهر إال بالتجربة".

()4

( )1عبد الصادق ،محمد سامي ( .)2008مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة .مجلة القانون واالقتصاد.
ص.39
( )2المرجع السابق .ص.43
( )3المرجع السابق .ص.43
( )4سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
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ويتضح من النص المتقدم أن العيب الخفي هنا هو " العيب الذي يصيب باطن الشيء
وليس ظاهره وال يمكن الشخص العادي من اكتشافه عند البيع إال إذا استعان بخبير مختص ،أو ال
يتمكن من اكتشافه إال إذا جربه".
أما بالنسبة للالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  24لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك
فقد عرفت العيب في المادة األولى منها بالقول " :أي خلل في تصميم أو معالجة أو تصنيع السلعة
أو عدم مالءمة أو تشوه أو ضرر يحدث أو يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو
عدم تقيدها بشكل كاف بالمواصفات القياسية المعتمدة أو الضمان أو بالمواصفات المعلن عنها أو
()1

الواجب اإلعالن عنها من قبل المزود أو ألي تأكيد أو إعالن متصل أو مثبت على السلعة".

وعند الرجوع لنصوص قانون حماية المستهلك رقم  24لسنة 2006م خاصة ما جاء في
الباب الرابع ،نالحظ أن المشرع قد فرض على المزود اإللتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية
المعتمدة ،وعليه تتحقق مسئولية المزود التقصيرية نتيجة األضرار التي تلحق بالمستهلك فيما لو
كان سببها يرجع لعدم تقيده بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسالمة ،وااللتزام بضمان السالمة،
هو التزام بتحقيق نتيجة ،لذا فإن عدم تحققه يتيح للمستهلك المطالبة بالتعويض تبعا ً لمسئولية المنتج
التقصيرية.

نظرة الفقه وتطبيقات القضاء للمنتَج (الدواء) المعيب:
على ضوء التفسير الفقهي لهذا المفهوم ،فإن المنت َج المعيب ليس فقط هو المنت َج غير
الصالح لالستعمال – كما هو الحال مثالً في اسطوانات الليزر المتعلقة بأجهزة الحاسب اآللي
والتي قد تحتوي على برامج بها فيروسات من شأنها التأثير على النظام المعلوماتي لجهاز
المشتري – وإنما قد يتوافر العيب بالمنت َج وفقا ً لنظام المسئولية برغم صالحيته لالستعمال في

( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.41 .)6
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الغرض الذي أعد له ،وهو ما يتحقق في المنتجات التي تتسم بالخطورة بحكم طبيعتها( ،)1فإنه
يتعين على المنتِج أن يتخذ من الوسائل ما يكفل أمن وسالمة منتجاته على النحو الذي ينتظره
المستهلك المعتاد ،فالعيب يتجدد تلقائيا ً بمجرد عدم توافر السالمة أو األمان المنتظر من المنت َج،
بغض النظر عن التعرف على مصدر هذا العيب ،والواقع أن الفقه والقضاء في فرنسا لعبا دورا ً
كبيرا ً في هذا الخصوص ،ال سيما وأن المنت َج الدوائي يتسم بقدر من الخصوصية.
فقد رأينا أن الفقه قد تطرق إلى مسألة تقدير القضاء لنقض السالمة أو األمان المنتظر من
المنتج الدوائي ،ليؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أهمية هذا التقدير وفقا ً لمعيار موضوعي وليس
شخصي ،فالدواء الذي يحدث ضررا ً إستثنائيا ً يتصل بحالة المريض – كما لو كان مصابا ً
بحساسية من مادة معينة تدخل في تركيب الدواء – ال يمكن اعتباره معيبا ً بنقص األمان ،وبالتالي
ال يقيم مسئولية منتجه ،طالما أنه قد وفر درجة السالمة واألمان التي ينتظرها جمهور المستهلكين
بأن أرشدهم إلى موانع استعماله والمخاطر التي تنجم عن هذا االستعمال ،وفي هذا يعبر جانب
من الفقه الفرنسي بالقول بأننا " :لسنا جميعا ً متساوين أمام األدوية".

()2

وقد اهتم الفقه الفرنسي ببيان العيوب التي تلحق بالدواء نتيجة خطأ المنتِج خالل مراحل
التصنيع أو التوزيع ،وقد تطرق الفقه للعيوب التي تنشأ نتيجة خطأ المعامل في تقدير نسب المواد
الداخلة في تركيب الدواء بالمخالفة لما هو منصوص عليه بدساتير األدوية ،وكذلك العيوب التي
تتصل بالتعبئة والتغليف أو الحفظ ،كما لو قام المنتِج بتعبئة الدواء في عبوات غير مطابقة
للمواصفات من شأنها أن تتفاعل مع المواد التي تتدخل في تركيبة الدواء مما يساعد على إفساده،
أو في حالة إهمال المنتج في حفظ األدوية في درجة حرارة مناسبة مما يؤدي إلى عدم صالحيتها،
ومن ثم خطورتها على كل من يتناولها.

( )1عبد الصادق ،محمد سامي ( .)2008مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة .مجلة القانون واالقتصاد.
ص.44
( )2عبد الصادق ،محمد سامي ( .)2008مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة .مجلة القانون واالقتصاد.
ص.50
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تطبيقات القضاء على المنتجات المعيبة في ضوء إضرارها بالغير:
لقد قامت محكمة النقض الفرنسية بدور بارز في في تحديد مفهوم العيب وتطبيقه على
المنتجات الدوائية ،كل ذلك قبل أن ينظمه المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في  18مايو سنة
1998م ،فعلى سبيل المثال:
خلصت الدائرة المدنية لمحكمة النقض بتاريخ  3مارس 1998م إلى إقرار مسئولية أحد
المعامل الدوائية المشهورة لطرحه دواء من شأنه أن يسبب اضرارا ً باألشخاص على اعتبار أنه" :
ال يوفر األمان المنتظر منه شرعا ً " ،وتدور وقائع هذه القضية في أن معمل األدوية كان قد طرح
في األسواق دواء على شكل أقراص للتخلص من أمالح البوتاسيوم الزائدة في الجسم ،وحينما قام
أحد المرضى بتناوله يوميا ً لمدة تجاوزت ثالثة أشهر أصيب بالتهابات حادة باألمعاء وبمجرى
البول ،نقل على أثرها إلى مستشفى الطوارئ ،حيث أجريت له العديد من الجراحات الدقيقة ،ولما
لجأ إلى القضاء مطالبا ً معمل األدوية بالتعويض عن األضرار التي أصابته من جراء تناوله
للدواء ،حكمت له المحكمة ،وأسست حكمها على إخالل معمل األدوية بتنفيذ التزامه بإعالم
المرضى بمخاطر الدواء ،ولما وصل النزاع إلى محكمة النقض رفضت المحكمة الطعن المقدم من
معمل األدوية مؤكدة على أنه برغم خلو الدواء من عيوب التركيب أو التعبئة أو التغليف أو الحفظ
إال أنه لم يوفر األمن أو السالمة المنتظرة منه شرعا ً نتيجة عدم قيام منتجه بإرشاد وتحذير
()1

المستهلكين من المخاطر المحتملة من جراء تناوله بجرعات زائدة.

وعليه فإننا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى بيان المقصود بالمنتجات الطبية (الفرع
األول) ،وماهية اإلضرار بالغير (الفرع الثاني).

( )1عبد الصادق ،محمد سامي ( .)2008مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة .مجلة القانون واالقتصاد.
ص.54
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الفرع األول :المقصود بالمنتجات الطبية
حدد قانون األول من يوليو سنة 1998م في المادة السادسة منه ماهية المنتجات الخاصة
بصحة اإلنسان بأنها :المنتجات التي تتعلق باإلنسان ،سواء لغايات تجميلية أو ألغراض الصحة
البدنية( ،)1ونالحظ من التعريف أنه يتسم بالعمومية واالستغراق وتتجنب بيان الماهية القانونية
للمنتجات الطبية ،ومن ثم نجد أنها بمثابة وصف ال أكثر ،ويتأكد ذلك بما حدده النص المذكور بعد
ذلك متضمنا عبارة وبصفة خاصة ما يلي-:

()2

المستحضرات الطبية سواء قام بتركيبها الطبيب نفسه ،أو الصيدالني بموجب التذاكر
الطبية التي توصف للمرضى ،أو تم ذلك في المستشفيات ،أو في المختبرات الصيدالنية ،كالجواهر
المخدرة ،والمواد ذات التأثير النفسي ،والجواهر السامة التي تستخدم ألغراض طبية ،والزيوت
العطرية والنباتات الطبية ،والمواد األولية الالزمة إلنتاج المستحضرات الطبية ،والمنتجات
المستخدمة لمنع الحمل ،واألجهزة الطبية ،وكل األدوات التي يستخدمها الطبيب لتشخيص
األمراض ،ومنتجات الدم غير الثابتة (أو المتغيرة) ،ورغم ذلك يبدو هذا التعداد قاصرا ألنه ال
يتضمن ما ورد في القانون رقم  389-98الصادر في  19مايو سنة 1998م من أن المنتج هو
"كل منقول" ،فقد جاء بالمادة  3/1386من القانون المدني الفرنسي أن المنتج هو "كل منقول
سواء ادمج في منقول أو عقار بما في ذلك من منتجات تربة األرض وتربية الماشية والصيد
()3

وصيد األسماك وتعتبر الكهرباء كما المنتج".

فإن إطالق القول بأن المنتج هو كل شي منقول ليس من شأنه استبعاد أي منتج طبي لم
يصدره قانون األول من يوليو لسنة 1998م ،ذلك أن نطاق المنتجات المعيبة يشمل دون شك
المنتجات الطبية ومن ثم يضمها نطاق المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة ،ولقد عرف المشرع
اإلماراتي المنتج الطبي بأنه" :كل ما يعمل أو يتعلق أو يرتبط بصحة اإلنسان ويشمل ذلك األدوية
( )1بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)27دار الجامعة الجديدة للنشر.
( )2المرجع السابق .ص .28
( )3بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)29دار الجامعة الجديدة للنشر.
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والعقاقير الطبية بما فيها األدوية الشعبية ،واألغذية الصحية ،والمكمالت الغذائية والمراكز
()1

التجميلية ،واألجهزة والمستلزمات الطبية ".

كما عرف الدواء أو المستحضر الصيدالني بأنه" :كل مستحضر يحتوي على مادة أو
أكثر ذات خواص طبية في عالج اإلنسان أو الحيوان من األمراض لوقايته منها أو الستعمالها في
()2

أي غرض طبي اخر كتطهير البيئة من الجراثيم ".

في حين عرف المستلزمات الطبية بأنها " األدوات والمعدات التي ال يشملها مصطلح
الدواء أو المستحضر الصيدالني وتستخدم في األغراض الطبية"( ،)3وورد في مشروع قانون
تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدالنية أن المنتج الطبي هو " :كل منتج دوائي يحتوي على
مادة أو مج موعة مواد والذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم اإلنسان أو
()4

الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي ويتم تصنيعه أو يباع أو يعرض لالستخدام في الحاالت اآلتية:
• تشخيصي أو عالج أو شفاء أو وقاية من مرض
• إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف األعضاء

فموقف المشرع من المنتجات واألشياء التي تصدر عن جسم اإلنسان (كالهرمونات
والدم) :ناقش أعضاء البرلمان الفرنسي األشياء التي تصدر عن جسم اإلنسان ،وناقشوا وجهة نظر
الجمعية الوطنية التي ال تعتبر هذه األشياء من المنتجات الطبية ،وبالنهاية استقر الرأي على
اعتبارها من المنتجات الطبية وبالتالي إخضاعها للقانون رقم  389-98الصادر في  19مايو
1998م ،وذلك لعدة أسباب-:

( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.38 .)6
( )2المرجع السابق38 .
( )3المرجع السابق.38 .
( )4فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.39 .)6
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فإن التوجية األوربي ال يميز بين هذه المنتجات أو األشياء من جهة والمنتجات الطبية من
جهة أخرى ،وبالتالي أي تفرقة بهذا الشأن ستقابل بلوم من المحكمة األوروبيةطالما أن األدوية
تعتبر منتجات طبية ،فال يوجد مبرر لعدم اعتبار المنتجات واألشياء التي مصدرها جسم اإلنسان
والتي ذات طابع عالجي كمنتجات طبية ،فما ينتج عن اإلنسان كالهرمون أو الدم قد يكون بمثابة
دواء لمن يحتاجه ،وبنا ًء على ما تقدم فإن الدم ومشتقاته ،الخاليا الدموية ،نخاع العظم وغيرها،
هي بمثابة منتجات طبية ،وبالمثل بالنسبة للقانون اإلماراتي لم يعتبر المنتجات واألشياء التي
تصدر عن جسم اإلنسان بمثابة منتجات طبية ،واستخدام عبارة "منتج دوائي" في مشروع قانون
تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدالنية والمنتجات الطبية يوحي بأن المشرع اإلماراتي لم
يتوسع في مفهوم المنتج الطبي ،وهذا التوجه ال يتفق مع توجه القانون الفرنسي.

()1

الفرع الثاني :ماهية اإلضرار بالغير
ال ريب أن الضرر أحد العناصر الرئيسية للضمان ،إذ ال يكفي –لتحقق الضمان -ارتكاب
المدعي عليه تعدياً ،وإنما يجب فضالً عن ذلك أن يصاب المدعي بضرر من جراء ذلك التعدي،
وتختلف أهمية المكانة التي يحتلها الضرر ضمن شروط المسئولية عموما ً بحسب األساس الذي
تقوم عليه المسئولية ،فإن كان الخطأ أو التعدي هو أساس للمسئولية تراجع الضرر إلى المرتبة
الثانية بعد الخطأ الذي يحتل المكانة األولى ،إذ ال يعتبر الضرر عندئذ أحد المعطيات الرئيسية
للمسئولية بقدر ما هو "نتيجة" للخطأ الذي ال تقوم المسئولية بدونه ،وعلى العكس من ذلك يحتل
الضرر المرتبة األولى في ظل المسئولية المطلقة التي تقوم على تحمل التبعة ،حيث يكون الضرر
هو جواز المرور إلى الضمان وأساسه المشروع بصرف النظر عما إذا كان فعل المدعى عليه
يمثل "تعدياً" أو ال.

( )1المرجع السابق.39 .
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لكن اإلجماع قد انعقد سواء احتل الضرر المرتبة األولى أو الثانية على ضرورة توافر
الضرر إلعمال نظام المسئولية ،تقصيرية كانت أم عقدية وأيا ً كان أساس هذه المسئولية أو تلك،
وال تقتصر أهمية الضرر في الواقع على كونه أحد شروط المسئولية عموماً ،وإنما أيضا ً باعتباره
المعيار الرئيسي الذي يتم على أساسه "تقدير" التعويض المستحق للمدعى.

ويخضع الضرر لمبدأين رئيسيين في الفقه اإلسالمي:
األول :إن الضرر يزال ،حيث أن كل فعل يؤدي إلى األضرار بالغير يعد مخالفا ً للشرع،
ولذلك يجب وضع الوسائل الالزمة لرفع هذا الضرر ،وأصل هذه القاعدة قوله – صلى هللا عليه
وسلم – (ال ضرر وال ضرار).
الثاني :إن الضرر ال يزال بمثله بخصوص الضمان في األموال ،فالمقرر – شرعا ً – أنه
ال يجوز مقابلة اإلتالف بمثله ويقتصر الجزاء هنا على إزالة الضرر عينا ً أو نقدا ً أو مثالً.

()1

فإزالة الضرر الواقع على النفس اإلنسانية قصدا ً ال يكون في الشريعة إال بالمثل قصاصاً،
أما إزالة الضرر الواقع على األموال ومن في حكمه كالواقع على األبدان خطأ – فيتحقق
بالتعويض لجبر الضرر ،إذ ال خير في اإلتالف المماثل ألنه تكرار للضرر ومضاعفة المفسدة،
وقد خالف المشرع الفرنسي مقتديا بالمشرع األوروبي األصل الذي تقوم عليه المسئولية
الموضوعية من حيث (تعويض الضرر الناتج عن تعيب المنتجات ،والذي يشمل كل الخسائر
واألضرار التي تسببت فيها هذه العيوب ،واقتصر على تعويض األضرار المادية المرتبطة بأموال
المتضرر ،واألضرار الجسدية ،واألضرار التي قد تصيب السلعة ذاتها)( ،)2وإن كان المشرع
الفرنسي قد رفض التأسي بالمشرع األوروبي في تحديد حد أدنى للتعويض ،الذي يمكن المطالبة به
قضائياً ،كما أنه لم يضع حدا ً أقصى لمجموع التعويضات التي يلتزم بها المنتج ،وأيضا لم يضع

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)147الطبعة
األولى.
( )2السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
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المشرع الفرنسي حدا ً أقصى لمبلغ التعويض ذاته يلتزم القاضي بعدم تجاوزه ،ويعتبر الضرر ركنا
أساسيا لنهوض المسئولية ،إذ ال يتصور أن يكون هناك تعويض إال إذا ثبت وقوع الضرر ،ولذا إن
أمكن قيام المسئولية المدنية في بعض األحيان دون اشتراط لثبوت الخطأ فال يتصور قيام مسئولية
بال ضرر.

()1

ويعرف الضرر على أنه" :األذى الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله أو شرفه أو
عواطفه"( ،)2كما يعرف بأنه" :األذى الذي يلحق بالمضرور نتيجة خطأ الغير ،وقد يكون الضرر
ماديا يلحق المضرور في جسمه أو ماله ،كما قد يكون أدبيا يلحقه في سمعته أو شعوره
وعاطفته"( ،)3ويتبين أن الضرر الذي يصيب الشخص مباشرة إما أن يكون مادياًأوأدبياً ،وهذا
التصنيف معتمد لدى القضاء اإلماراتي.

()4

فالضرر المادي هو :كل أذى ملموس محسوس يصيب جسد المضرور أو أمواله ،وهذا
الضرر يتفرع إلى ضرر جسدي وضرر مالي.
والضرر األدبي هو :األذى الذي يتعرض له الشخص في شعوره وعاطفته بسبب االعتداء
على شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته أو مركزه االجتماعي( ،)5ويحق لمن أصيب بأضرار
جسدية أو أدبية المطالبة بتعويض شامل (المادة  2_1386من القانون المدني الفرنسي) ،يتم
التعويض عن هذه األضرار من دون أي قيود وأي اتفاق يعفي المنتج من المسؤولية كليا ً أو جزئيا ً
()6

من جراء هذه األضرار يعتبر كأنه لم يكن.

( )1سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
( )2سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
( )3المرجع السابق.
( )4سرحان عدنان ( .)2010المصادر غير اإلرادية لإللتزام (الحق الشخصي) الفعل الضار –الفعل النافع -القانون
(ص .)74 .الطبعة األولى.
( )5المرجع السابق (ص.)83 .
( )6فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.33 .)6
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وهذا هو الحال في اإلمارات حيث تنص المادة  296من قانون المعامالت المدنية على
أنه " :يقع باطالً كل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار " ،وهذا ما
أكدته محكمة تمييز دبي حيث قضت بأنه " :لئن كان كل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية
المترتبة على الفعل الضار يقع باطالً إعماالً لنص المادة  296من قانون المعامالت المدنية إال أن
المقصود بالشرط الباطل في هذه الحالة  -وعلى ما ورد بالمذكرة اإليضاحية لهذا القانون – هو
االشتراط المسبق على عدم المسؤولية عما يوقعه الشخص بآخر من فعل غير مشروع يلحق به
ضررا ً إذ إن إجازته تيَسر فتح باب اإلضرار بالناس أو تدفعهم إلى عدم التحرز في تصرفهم أما
التصرف في الحق المالي المترتب على هذه المسؤولية بعد نشوئه فهو جائز لصاحبه ما لم يمس
حقا ً لغيره " ،ومن المسلم به أن التعويض يجب أن يجبر كل أنواع الضرر ومنها الضرر الجسدي
أي كل ما يصيب االنسان في جسمه ،والضرر األدبي وهو ما يصيب اإلنسان في حق من حقوقه
أو مصلحة غي ر مالية له ،كأن يترتب على استعمال منتج صحي معيب وفاة طفل فيترتب على ذلك
إصابة والديه بضرر معنوي متمثل في الشعور واأللم النفسي فيكون الوالدان مستحقين للتعويض
عما أصابهما من ضرر أدبي.

()1

وهو ما نصت عليه المادة  293من قانون المعامالت المدنية على أنه:

()2

"  -1يتناول حق الضمان الضرر األدبي ويعتبر من الضرر األدبي التعدي على الغير في
حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي.
 -2ويجوز أن يقضي بالضمان لألزواج واألقربين من األسرة عما يصيبهم من ضرر
أدبي بسبب موت المصاب".

( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.33 .)6
( )2قانون المعامالت االتحادي ،رقم  ،5سنة 1985
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وأكدت عليه المادة  16من قانون حماية المستهلك التي تنص على ما يلي " :للمستهلك
الحق في التعويض عن األضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ،ويقع باطال كل
()1

اتفاق على خالف ذلك".

األضرار التي تصيب المنتج المعيب ذاته:
إن التوجيه األوروبي الصادر في  25يوليو 1985م ال يطبق على األضرار التي تصيب
المنتج ،كما أن هذه األخيرة ليست مشمولة أيضا في نطاق تطبيق القانون الفرنسي الصادر في 19
مايو 1998م والقوانين الالحقة التي عدلته ،إال أنه ال مانع من المطالبة بتعويض على أساس
القواعد العامة( ،)2أما قانون حماية المستهلك اإلماراتي فهو يشمل األضرار التي تصيب المنتج
ذاته وهو ما نصت عليه المادة  16على أنه" :للمستهلك الحق في التعويض عن األضرار
الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك ".
إذا سبب المنتج المعيب أضرارا ً بالممتلكات ،فهل يمكن تعويض المتضرر؟
نصت المادة  2-1386القديمة من القانون المدني الفرنسي على تعويض شامل لألضرار
التي تصيب األموال (غير المنتج المعيب ذاته) ،إال أن ذلك كان يخالف التوجيه األوروبي ،مما
دفع محكمة العدل األوروبية النتقاد النص الفرنسي مرة أخرى ،وعلى ذلك تعدلت المادة 2-1386
من القانون المدني الفرنسي بموجب القانون رقم  2004-1343الصادر في  9ديسمبر 2004م،
فبحسب النص الجديد ،إن األضرار المشمولة بهذا القانون والتي تصيب األموال (غير المنتج
المعيب ذاته) هي األضرار التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يحدد بمرسوم( ،)3وخالفا ً لما هو الحال
عليه بالنسبة لألضرار الجسدية واألدبية التي تطال اإلنسان ،يجوز األتفاق على اإلعفاء من
( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.34 .)6
( )2المرجع السابق.
( )3فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.35 .)6
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المسؤولية كليا ً أو جزئيا ً فيما يخص األضرار التي تطال األموال ،إال إذا كانت هذه األموال معدة
لالستعمال أو االستهالك الشخصي للمضرور (المادة  15-1386الفقرة  ،)2أما بالنسبة لقانون
حماية المستهلك اإلماراتي فلم يضع حدا ً أدنى للضرر المشمول بالتعويض (المادة  16منه) ،كما
تناول المشرع اإلماراتي األضرار المادية وغيرها في قانون المعامالت المدنية أيضا مجيزا ً
()1

التعويض على المضرور.

حيث جاء في قضاء المحكمة األتحاديه العليا – األحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم
-182لسنة  28قضائية –تاريخ الجلسة 2008-10-19م:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الضرر المادي منوط باإلخالل
بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتميا وأن
تحقق الضرر أو انتفاءه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن التعويض عن الضرر األدبي يقتصر على المضرور
أو من يضار أدبيا بسبب موت المصاب من األزواج أو األقارب مما مفاده عدم استحقاق الوالد أو
الوالدة تعويضا عن الضرر األدبي في حالة بقاء المصاب على قيد الحياة ،وأن التناقض الذي
يرتب بطالن الحكم هو ما تتماحى به األسباب ويعارض بعضها بعضا بحيث ال يبقى بعدها ما
يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث ال يفهم على أي أساس قضت المحكمة
أو يكون واقعا بين األسباب والمنطوق بحيث ال يعرف على أي أساس قضت المحكمة بما قضت
فيه في المنطوق.
شروط الضرر الموجب للتعويض:
 -1أن يكون الضرر محققا :أي واقعا فعال سواء كان وقوعه فورا أو في المستقبل كأصابة
شخص بقيروس االيدز على أثر نقل دم ملوث له تعطيه الحق في المطالبة بالتعويض عن
( )1المرجع السابق.35 .
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كافة األضرار التي سيتعرض لها مستقبال وإن كانت لن تظهر عليه إال بعد عدة سنوات
على سند أن تلك األضرار المستقبلية محققة أي واقعة ال محالة ،أما الضرر االحتمالي فال
تعويض عليه ألنه محتمل الوقوع وال يمكن التعويض عن ضرر محتمل قد يقع وقد ال يقع
لذا فان التعويض هنا موقوف على شرط تحقق الضرر ،فإن وقع الضرر استحق
المضرور التعويض ،وإن لم يقع الضرر لم يستحق التعويض.

()1

 -2أن يكون الضرر مباشرا :بمعنى أن يكون استعمال المنتج الطبي المعيب هو السبب
المباشر لوقوع الضرر بالمريض ،فإذا ترتب على هذا االستعمال فقدان المريض لبصره
وعلى هذا األساس تم إنهاء خدماته من العمل وطالبت زوجته للخلع فكل هذه األضرار ال
يسأل عنها إال ما يعد ضررا مباشرا لفعل المنتج الطبي ،ففقدانه لبصره يعد ضررا
مباشرا ،بينما إنهاء خدماته وطلب زوجته للخلع تعتبر أضرارا غير مباشرة إذ إنها لم تقع
نتيجة مباشرة الستعمال المنتج الطبي المعيب ،وإنما كان هذا االستعمال سببا غير مباشر
لوقوع هذه األضرار ،فلوال فقدانه لبصره لما أنهيت خدماته ولمتطلب زوجته الخلع فال
تقوم المسؤولية عن هذه األضرار غير المباشرة.

()2

األضرار التي تغطيها مسئولية المنتج في القانون المقارن:

التشريع اإلماراتي:
وفقا للقواعد العامة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فإن الضرر يعد عنصرا
جوهريا في قيام المسئولية المدنية سواء تعلق األمر بالمسئولية عن األعمال الشخصية مثل الضرر
الذي يصيب جسد اإلنسان كما ورد في المادة ( )299من قانون المعامالت المدنية والتي تنص
على أن " :يلزم التعويض عن اإليذاء الذي يقع على النفس " ،أو ماله كما جاء في المادة ()300
( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.36 .)6
( )2فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.36 .)6
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من ذات القانون وقد تكون المسئولية عن فعل الغير المنصوص عليها في المادة ( )313كما تشمل
أيضا األضرار الناتجة عن األشياء واالالت وهو األمر المنصوص عليه في المادة ( )316من
ذات القانون ( ،)1وبعد هذه الفكرة الموجزة لألحكام العامة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي،
فإنه من األجدر معالجة األضرار التي اهتم بتنظيمها والتعويض عنها قانون حماية المستهلك
رقم 24:لسنة 2006م حيث تنص المادة ( )16من هذا القانون على أنه " :للمستهلك الحق في
التعويض عن األضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ،ويقع باطال كل اتفاق على
خالف ذلك".
ويتضح من النص :أن األضرار التي تسأل عنها المنتج في قانون حماية المستهلك هي
األضرار الشخصية واألضرار المادية ،هذا فضال عن األضرار األدبية والتي نص عليها قانون
المعامالت المدنية اإلماراتي في المادة ( )293بالقول " :يتناول حق الضمان الضرر األدبي
ويعتبر من الضرر األدبي ال تعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته
أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي".

()2

التشريع المصري:
تنص المادة ( )67من قانون التجارة المصري الجديد رقم  17لسنة 1999م على أن
"يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا
الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج"( ،)3ويتضح من صياغة المادة أنها جاءت جامعه
لكل األضرار الماسة باألشخاص (األضرار البدنية) واألضرار المادية وهي طائفة األضرار التي
( )1المرجع السابق.
( )2جاء في حكم المحكمة االتحادية العليا بأنه " ال يقصد بالتعويض عن الضرر األدبي –وهو ال يمثل خسارة مالية –
محو الضرر وإزالتهمن الوجود ،إذ هو نوع من الضرر ال يمحى وال يزول بتعويض مادي ،ولكن يقصد بالتعويض
أن يستحدث المضرور لنفسه بديال عما أصابه من الضرر األدبي ،فالخسارة ال تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب
يعوض عنه".
اتحادية عليا 147 ،مدني لسنة 22قضائية في  ،2002/1/15مجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة اإلتحادية
العليا ،إعداد المكتب الفني بالتعاون مع كلية القانون –جامعة اإلمارات ،س ،2000/24ع ،1المبدأ ،18ص،151
مشار إليه لدى د .عدنان سرحان ،المصادر غير اإلرادية لإللتزام ،مرجع سابق ،ص.84
( )3سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
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تلحق باألموال ما عدا المنتج المعيب ذاته ،وهو يكاد يتطابق مع أحكام القانون الفرنسي ،ويرى
بعض الفقهاء أن الضرر النفسي يدخل في مضمون الضرر البدني على اعتبار أن جسم اإلنسان
كل متكامل ،ترتبط فيه الحالة العضوية بالحالة النفسية ،وتؤثر الواحدة على األخرى وأيضا ألن
هذا يتوافق مع ما تنص عليه القواعد العامة ،فالمادة ( )222من القانون المصري تؤكد ذلك بقولها
"يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا ،وسواء تعلق األمر بالمسئولية العقدية أو التقصيرية ".

()1

عالقة السببية بين الضرر والعيب:
عالقة السببية تعني وجود عالقة مباشرة بين العيب الموجود بالمنتج وبين الضرر الذي
أصاب المضرور ،وتعتبر عالقة السببية ركنا أساسيا ومستقال من أركان المسئولية الموضوعية،
فباإلضافة إلى حدوث الضرر ووجود العيب يجب على المضرور أن يقيم الدليل على وجود عالقة
السببية بين الضرر الذي أصاب المضرور والعيب الموجود بالمنتج ،فالمضرور ملزم بإثبات
العالقة المادية بين الضرر والمنتج ،وذلك بهدف تيسير عبء اإلثبات على هذا األخير( ،)2وعالقة
السببية شرط لقيام المسئولية طبقا للقواعد العامة ،وعبء إثباتها ليس صعبا في كثير من األحيان،
وذلك لوضوح عالقة السببية بين العيب والضرر وضوحا ال يحتاج إلى جهد في إثباتها بعد إثبات
العيب والضرر ،ولكن إذا لم تكن عالقة السببية واضحة ولم يستطع المضرور إثباتها ال يمكن
()3

القول بمسئولية المنتج ما دامت صلة العيب بالضرر الواقع غير ثابتة.

ومن المالحظ أنه يبقى دائما في استطاعة المنتج أن يتخلص من المسئولية الموضوعية
عن طريق نفيه لعالقة السببية بين عيب منتجه المطروح للتداول والضرر الذي لحق بالغير ،حتى
في حالة إثبات المضرور لوجود عيب في المنتج المطروح للتداول ،ففي كل األحوال يستطيع
المنتج أن ينفي عالقة السببية بإثبات أن المنتج المعيب لم يطرح للتداول بإرادته ،وإنما طرح رغما
( )1المرجع السابق.
( )2سليم ،منصور محمد ( .)2014المسئولية التقصيرية للمنتِج .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .العين .اإلمارات
العربية المتحدة.
( )3المرجع السابق.
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عنه ،وفي هذا الصدد تجب اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن االتفاقيات الدولية والتشريعات محل
المقارنة – التي تبنت نظاما خاصا بمسئولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة – قد حملت
المضرور عبء إثبات عالقة السببية إلقامة مسئولية المنتج عن عيوب المنتجات.

المطلب الثاني :اإلضرار بالغير في ضوء حاالت المسئولية
في مجال صناعة الدواء تتشابك العالقات ،وتتعدد األشخاص ،وبالتالي يمكن أن تتعدد
المسئوليات أو تنشأ المسئولية التضامنية بين جميع المسئولين ،ولكن قد ينفي أحد المعنيين
مسئوليته ،ويثبت أن أصل ومصدر العيب في الدواء ليس بسببه هو بل بسبب شخص اخر ،ولقد
وسع المشرع من قائمة المسئولين عن فعل المنتجات المعيبة ،وبالتالي ينطبق األمر على الدواء
المعيب ،ولذلك يجب أن نتعرض لرؤية المشرع حول تحديد المسئول عن فعل الدواء المعيب(،)1
وجدير بالذكر أنه يمكن ممارسة دعاوى الرجوع بين المسئولين في مجال المسئولية عن فعل
الدواء المعيب ،حتى يسأل من كان األصل أو المصدر للعيب الموجود في المنتج.

الفرع األول :المسئولية الشخصية
األصل أن االنسان مسئول عن أفعاله الشخصية ،وهو ما يسمى بمبدأ المسئولية الشخصية،
وهذا المبدأ الذي قررته آيات قرآنية كثيرة في قوله جل شأنه { :كل نفس بما كسبت رهينة }،
وقوله { لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} ،وقد أكد المشرع اإلماراتي هذا األصل بنصه في المادة
 282معامالت مدنية على أنه " :كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان
الضرر".

()2

حيث أوضح هذا النص األساس واألصل العام في المسئولية المدنية عموما وهو أن
الشخص يسأل عن أفعاله التي تلحق ضررا بالغير ،ويلتزم بجبر هذا الضرر أو إزالته ،وقدنصت
( )1شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء (ص.)63
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)79الطبعة
األولى.
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المادة  163من القانون المدني المصري على أنه( :كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه
التعويض)( ،)1وال خالف في الفقه القانوني بوجه عام على أن أساس المسئولية عن األفعال
الشخصية هو كقاعدة عامةالخطأ الثابت ،وإذا كان اإلضرار يغني عن الخطأ ،فما هو معناه
ومضمونه؟ وهل يؤخذ اإلضرار – هنا – بمعنى الخطأ؟ وإذا فترضنا أن مفهوم اإلضرار يتطابق
أو على األقل يقترب مع مفهوم الخطأ ،فقد جاءت المادة  283معامالت مدنية بأن:
 -1يكون اإلضرار بالمباشرة أو التسبب.
 -2فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له ،وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد
أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر".

()2

فإذا أخذنا اإلضرار بمفهوم يقترب من الركن المادي للخطأ في الفقه القانوني ،فإن ذلك
يعني أن اإلضرار (أو الخطأ) شرط لتحقق مسئولية المدعي عليه عن تعويض الضرر ،ولكن نص
المادة  283السابق فرق على خالف عمومية نص المادة  282السابق الذكر أعاله بين المباشرة
والتسبب ،فإن كان الضرر بالمباشرة تحققت مسئولية المدعي عليه بمجرد حدوث الضرر دون
اشتراط الخطأ ،أما إن كان بالتسبب وجب توافر الخطأ حتى يمكن مساءلة المدعي عليه عن
تعويض الضرر ،والمسئولية عن األفعال الشخصية هي المبدأ العام في المسئولية التقصيرية،
والمقصود بها األفعال الشخصية التي تصدر عن المسئول عنها دون تدخل أحداث خارجية مستقلة
عنها وعناصرها هي الخطأ ،والذي يمثل اإلنحراف في سلوك المنتج أو اإلخالل بواجب قانوني
عام( ،)3والضرر يمثل األذى الذي يلحق بالمتضرر في نفسه أو ماله ،وأخيرا عالقة السببية بين
خطأ المنتج والضرر الذي حدث للمتضرر ،ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ من جانب المتضرر في

( )1السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)80الطبعة
األولى.
( )3السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
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العصر الحديث ضد المنتج ،فقد أرسى القضاء الفرنسي قاعدة مفادها أن مجرد وجود عيب في
المنتج هو قرينة وجود الخطأ واإلهمال من جانب المنتج.

()1

وأكتفى المشرع اإلماراتي بوضع القاعدة العامة وهي عدم جواز اإلضرار بالغير،
واستخلص النتيجة المترتبة على ذلك وهي أن كل إضرار بالغير يوجب مسئولية فاعله( ،)2ويترتب
على ذلك أن ترتب الضمان على اإلضرار مقيد بكون اإلضرار يمثل تعديا ،ومن ثم ال يكفي مجرد
حدوث الضرر للقول بمسئولية فاعله عن تعويض الضرر ،بل يجب أن يكون الفعل اإليجابي أو
السلبي من قبيل التعدي ،فإن ثمة إلتزاما يفرض على الكافة – شرعا وقانونا – بعدم اإلضرار
بالغير وذلك تطبيقا للحديث الشريف " ال ضرر وال ضرار ".

()3

إذ يقتضي االلتزام بعدم اإلضرار بالغير تبصرا وحيطة في التصرف ،وإال كان الشخص
مسئوال عما يحدثه من ضرر لآلخرين ،فالمشرع قد قرر – بنص المادة  104معامالت مدنية :أن
" الجواز الشرعي ينافي الضمان ،فمن استعمل حقه استعماال مشروعا ال يضمن ما ينشأ عن ذلك
()4

من ضرر ".

ومفاد هذه القاعدة :أن الشخص ال يكون مسئوال عن الضمان إذا كان فعله أو عدم فعله
جائزا شرعا ،ألن إجازة الشارع ذلك الفعل أو الترك تقتضي رفع المسئولية عنه ،إذ يكون بذلك قد
استعمل حقه دون االعتداء على حقوق اآلخرين ،ودون أن يتعسف في استعماله ،وفي ضوء ما
انتهت عليه المذكرة اإليضاحية إلى أن اإلضرار هو " :مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو
التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أواالمتناع مما يترتب عليه الضرر ،"...وعليه
فإنه يتبين من نص المذكرة اإليضاحية ليس المهم هو كون التعدي إيجابيا أو سلبيا بالتقصير أو

( )1المرجع السابق.
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)84الطبعة
األولى.
( )3زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)84الطبعة
األولى.
( )4المرجع السابق( .ص.)85
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عدم التحرز ،وإنما العبرة بكون الفعل الضار من قبيل االنحراف عن السلوك المعتاد وذلك
بمجاوزة ما يجوز إلى ما ال يجوز( ،)1والحقيقة أن المجاوزة إلى حق الغير تعتبر غالبا عمال
محظورا في ذاته ،فكل حق له عصمته أو حرمته تمنع – شرعا وقانونا – من األعتداء عليه ،ومن
ثم فإن اإلعتداء يعتبر في ذاته عمال محظورا ،لكن هناك حاالت يكون فيها الفعل غير محظور
()2

شرعا ،ومع ذلك يتحقق التجاوز إلى حقوق الغير مما يقوم معه ضمان المتجاوز.

مثال ذلك :إضطرار اإلنسان إلى أخذ أدوية من الغير بدون وصفة طبية معتمدة ،وذلك
لدفع الهالك عن نفسه ،إذ يعتبر فعله جائزا لكنه ال ينفي الضمان ،فاألصل هنا هو أن األضطرار
ال يبطل حق الغير ،رغم أنه يبيح شرعا المحظورات ،حيث يكون هناك واجب قانوني على
اإلنسان بإتيان الفعل في حالة األمر به ،وباالمتناع عنه في حالة النهي عنه ،فإن أتى اإلنسان عمال
مأمورا به ،أو انتهى عن اتيان عمل منهي عنه ،فال يكون متعديا ،وال يكون من ثم مسئوال عما
يترتب على ذلك من ضرر للغير ،وهو ما تأكده القاعدة الفقهية " الواجب ال يتقيد بوصف
السالمة"( ،)3ولما كانت المسئولية عن الفعل الشخصي تفترض لقيامها إضرارا أو فعال أحدث
ضررا باألخرين وأن تقوم سببية مادية بين هذا الفعل وذلك الضرر ،فيتطلب األمر توافر أركان
هذه المسئولية ،وهي :اإلضرار ،الضرر ،وعالقة السببية( ،)4لذا يكون رجوع الغير في القانون
اإلماراتي على المنتج بسبب العيب في المنتوج الدوائي استنادا ً إلى المسئولية من األفعال
الشخصية ،والمسئولية عن األفعال الشخصية هي المبدأ العام في المسئولية التقصيرية ،ويقصد بها
هي تلك التي ترجع إلى فعل شخصي يصدر عن المسئول متضمنا تدخله مباشرة في إحداثه دون
وساطه شخص آخر ،وتتأسس مسؤوليته هذه على وجود فعل ضار ينسب إليه ،والمكلف بإثبات
هذا الفعل في جانب المسؤول هو المضرور ،ولعمومية إثبات هذا الفعل في العصر الحديث فالبد
( )1المرجع السابق.
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)89الطبعة
األولى.
( )3المرجع السابق(.ص.)90
( )4عبيد ،عبدالمجيد عيد ( .)2016المسئولية المدنية للمنتج عن العيب في المنتجات الدوائية .الجامعة األردنية.
األردن.
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من اعتبار أن مجرد وجود عيب في المنتج الدوائي يعد فعال ضارا ً من جانب المنتج ما كان ينبغي
أن يقع فيه ،ويحق لمن أصيب بأضرار جسدية أو أدبية المطالبة بتعويض شامل (المداة 2 -1386
من القانون المدني الفرنسي) يتم التعويض عن هذه األضرار من دون أي قيود وأي اتفاق يعفي
المنتج من المسئولية كليا أو جزئيا من جراء هذه األضرار يعتبر كأنه لم يكن (المادة 15-1386
()1

الفقرة .)1

وهذا هو الحال بالنسبة للقانون اإلماراتي حيث تنص المادة  296من قانون المعامالت
المدنية على أنه " :يقع باطال كل شرط يقضي باإلعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار،
وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي ،ومن المسلم به أن التعويض يجب أن يجبر كل أنواع الضرر
ومنها :الضرر الجسدي ،أي كل ما يصيب اإلنسان في جسمه ،والضرر األدبي وهو كل ما يصيب
اإلنسان في حق من حقوقه أو مصلحة غير مالية له ،كأن يترتب على استعمال منتج صحي معيب
وفاة طفل فيترتب على ذلك إصابة والديه بضرر معنوي متمثل في الشعور واأللم النفسي فيكون
الوالدان مستحقين للتعويض عما أصابهما من ضرر أدبي (المادة  292وما يليها من قانون
()2

المعامالت المدنية).

وهذا ما أكدت عليه المادة  16من قانون حماية المستهلك التي تنص على ما يلي" :
للمستهلك الحق في التعويض عن األضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ،ويقع
باطال كل اتفاق على خالف ذلك " ،وعليه فإنه تجدر اإلشارة إلى أنه يقصد باألضرار الشخصية
األضرار الجسدية واألدبية.
اعتبر القضاء اإلماراتي على أنه وبالرغم من توافر عيب في المنتج وإصابة المريض
بضرر إال أنه يتوجب أخذ الحذر في تكييف الواقعة ،ألنه حتى يكون الشخص نفسه ملزما
( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.17 .)6
( )2فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.18 .)6
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بالضمان فإنه البد من من أن يكون عيب المنتج هو سبب ما لحق المضرور من ضرر ،ولكنه أخذ
بفكرة أنه متى أثبت المضرور الفعل والضرر وكان من شأن ذلك الفعل أن يحدث هذا الضرر فإن
القرينة على توافر عالقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور ويكون على المسئول عبء إثبات
أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه ،وال يكفي لنفي عالقة السببية بين الضرر والفعل
مجرد اإلدعاء بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب الضرر( ،)1فالمشرع اإلماراتي قد ذهب
إلى أن مرتكب الفعل الضار هو من يسأل عن فعله ويكون ملزما بتعويض المريض عما لحقه من
ضرر وهذا يعني أنه في حالة تعدد األفعال فإن كل شخص يسأل عن فعله.
فلفظ اإلضرار الوارد في نص المادة  282من قانون المعامالت المدنية فإنه يقصد به
التعدي ،ويتمثل التعدي بمجرد عدم تنفيذ االلتزام القانوني دون حاجة لثبوت اإلهمال أو التقصير
في جانب المدعى عليه ،أو أنه بذل العناية الواجبة التي يبذلها الرجل العادي لدفع المسئولية عن
نفسه.
إذا كان عدم تنفيذ االلتزام العقدي يعتبر في ذاته خطأ ،فإن عدم تنفيذ االلتزام القانوني
يعتبر هو اآلخر في ذاته خطأ يوجب من ثم مسئولية فاعله ،وليس للقاضي في هذا الخصوص أية
سلطة تقديرية ،وال يجوز له من ثم االمتناع عن تطبيق األثر القانوني للقاعدة إال عن طريق الطعن
بعدم الدستورية( ،)2فااللتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ،وتمثيل الخطأ في عدم تحقق النتيجة ذاتها،
و من المسلم دون خالف أن احترام الشخص لكافة القواعد القانونية المقررة بنصوص صريحة ال
يكفي دائما لحمايته من دعوى المسئولية المدنية ،فقد يعتبر الشخص مخطئاً ،ليس ألنه تنكر اللتزام
قانوني تقرر صراحة ،وإنما ألنه خالف ما يسمى بمعيار السلوك األساسي ،ومخالفة هذا المعيار قد
تكون بفعل إيجابي ،كما قد تكون عن طريق االمتناع خصوصا ً إذا كان هذا االمتناع بهدف

( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.32 .)6
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)92الطبعة
األولى.
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اإلضرار بالغير أو بسوء نية ،ومن ثم يرتكب تعديا يوجب مسئوليته عن التعويض من يخالف هذا
()1

المعيار العام للسلوك.

فما هو ضابط هذا المعيار؟ومتى يعتبر الشخص مخالفا ً له؟
األصل في األشياء اإلباحة ،فإذا لم يكن هناك واجب شرعي أو قانوني بإتيان الفعل أو
النهي عنه ،كان الفعل مباحاً ،ويكون لإلنسان حرية إتيانه أو تركه ،وهو في إتيانه للفعل أو تركه
له ال يعتبر متعدياً ،وال يكون بالتالي مسئوالً عما يترتب على ذلك من من ضرر ،وهو ما تؤكده
القاعدة الشرعية " :الجواز الشرعي ينافي الضمان" ( 104معامالت مدنية).
لكن اإلباحة ال تعني أن اإلنسان ال يتقيد بأي قيد في إتيانه للفعل المباح فالمباح يتقيد
بوصف السالمة ،والقيد الذي يجب أن يتقيد به اإلنسان في إتيانه للمباح هو سلوك الرجل العادي،
فإذا كان في سلوكه يتفق مع سلوك الرجل العادي فال يعتبر متعدياً ،ومن ثم ال يضمن ما قد يترتب
على ذلك من ضرر ،ويقصد بسلوك الرجل العادي في المجتمع التصرف "المعتاد" فإذا خالف
شخص هذا المعتاد في المجتمع الذي يعيش فيه كان متعديا ُ وضامنا ً للضرر الذي يصيب الغير،
وينظر القاضي عند تحديد السلوك المعتاد في مدى اتفاقه أو مخالفته للعرف والعادة في مجتمع
معين ،فإذا كان مخالفا للعرف والعادة أعتبر تعديا ً يوجب مسئولية مرتكبه.
فكون الفعل واجبا ً ال يعني أن إتيانه ال يعتبر دائما ً تعدياً ،إذ قد يسلك الشخص في إتيانه
للواجب مسلكا ً غير مألوف ،أي مخالفا ً للمعتاد فيكون عندئذ متعدياً ،ومن ثم يكون مسئوالً عن
الضرر الذي يحدث من جراء ذلك( ،)2فإن مقياس التعدي وضابطه العام هو في مخالفة المعتاد
وينظر عند تقدير ذلك في سلوك اإلنسان العادي.

( )1المرجع السابق( .ص.)94
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)96الطبعة
األولى.
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ويتميز معيار التعدي بما يلي-:
أن االلتزام بمسلك الرجل العادي هو التزام ببذل عناية وليس إلتزاما ً بتحقيق نتيجة ،فكل
ما يجب على الشخص هو أن يصطنع في سلوكه التبصر والتدقيق الذي يبذله الرجل العادي ،فإذا
سلك في فعله وتركه مسلك الرجل المعتاد كان غير مسئول عما قد يحدث من ضرر.
مثال ذلك :إلتزام الطبيب بعالج المريض ،فإلتزام الطبيب ليس إلتزاما ً بنتيجة وهي شفاء
المريض ،وإنما هو إلتزام ببذل العناية التي توجبها عليه أصول مهنته للوصول إلى شفاء
المريض ،ويعد الطبيب مخطئا ً إذا لم يبذل العناية المطلوبة ،وعبء إثبات خطأ المدين يقع على
عاتق الدائن ،فإذا استطاع المريض أن يثبت بإن الطبيب لم يراع األصول التي توجبها عليه أصول
مهنته ،اعتبر الطبيب مخطئا ً وال يستطيع أن ينفي خطأه إال إذا استطاع أن يثبت أن عدم قيامه ببذل
العناية المطلوبة يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه ،فإن استطاع إثبات ذلك انتفت عالقة السببية
وبالتالي تنتفي المسئولية ،كما تنتفي مسئولية الطبيب إذا استطاع أن يثبت أنه قد بذل العناية
المطلوبة في تنفيذ التزامه( ،)1فهو هنا ال يضمن النتيجة ،وإنما فقط يبذل كل ما يلزم من الحيطة
ُ ()2

والحذر لتفادي حدوث الضرر ،فإن وقع الضرر رغم ذلك فال يعتبر متعديا.
رأي الفقه والقضاء المتفق عليه بتقدير معيار التعدي:

يجب التفرقة بين الظروف الظاهرة وغير الظاهرة واالعتداد عند تقدير التعدي بالظروف
الظاهرة ،ويرجع ذلك إلى أن االعتداد بالظروف الظاهرة يتفق تماما مع المعيار المجرد للرجل
العادي ،فهذه هي الظروف التي يعتد بها اآلخرون ويتصرفون على أساسها وتجعلهم يتوقعون بناء
عليها سلوكا ً معينا ً من محدث الضرر.

()3

( )1أحمد ،عبدالخالق حسن ،الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)221
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)97الطبعة
األولى.
( )3المرجع السابق( .ص.)99
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مثال على ذلك :رأي القضاء الفرنسي:
اعتبر القضاء الفرنسي بحق سن الطفولة من الظروف الظاهرة ألنها تجعل من الغير أن
ينتظروا من الطفل مسلكا َ معيناَ ،وكذلك العجز الجسماني والمرض العقلي ،فحقا ً إن جوهر التعدي
القصدي أو الخطأ العمد ،هو نية اإلضرار بالغير ،لكن ليس معنى ذلك أن تقدير هذا النوع من
الخطأ يتم بمعيار شخصي ال موضوعي بالبحث عن توافر قصد اإلضرار لدى محدث الضرر،
فإن نية اإلضرار ال تكفي وحدها لتوافر الخطأ العمد ،وإنما يجب ثبوت اإلنحراف عن مسلك
الرجل العادي.

()1

دليل ذلك :أن نية اإلضرار قد تتوافر لدى الشخص دون أن يعتبر متعديا ً إذا اتخذ لتحقيق
هدفه وسائل مشروعه ،أي إذا لم يخالف مسلك الرجل العادي ،فإذا ثبت التعدي بالمعيار
الموضوعي المجرد كان الشخص مسئوالً عن تعويض الضرر بصرف النظر عما إذا كان يقصد
اإلضرار بالغير أم ال ،أما البحث عن نية اإلضرار ذاتها فيتم تقديره بمعيار شخصي بحسبان أن
النية أمر نفسي ذاخلي يتم إستكشافها من بعض القرائن الخارجية ،فالمضرور يرتكب تعديا ً إذا لم
يبذل جهدا ً معقوالً لتوقي الضرر أو لمنع تفاقمه ،حيث يكون عندئذ قد انحرف من مسلك الرجل
المعتاد وهو معيار التعدي كما ذكرنا سابقاً ،ويكون بالتالي قد اشترك مع المتعدي في إحداث
الضرر ،وعلى المضرور طبقا ً لقواعد االشتراك في الضرر ،أن يتحمل تبعة األضرار الناجمة عن
تعديه ،فهي وحدها التي تعبتر أضرارا ً مباشرة يلتزم بتعويضها.

الفرع الثاني :المسئولية عن فعل الغير
األصل أن الشخص ال يسأل إال عن فعله ،فهو ال يسأل عن فعل غيره ،ولكن أحيانا يكون
الشخص مسئوال عن فعل غيره ،وهذا يكون على سبيل االستثناء ،فالمسئولية عن فعل الغير ال

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)100الطبعة
األولى.

36

تتقرر إال بناء على نص القانون وهذا واضح من نص المادة  313من قانون المعامالت المدنية
على:

()1

 -1ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بنا ًء على طلب المضرور إذا رأى مبررا ً
أن يلزم أيا ً من اآلتي ذكرهم حسب األحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع
الضرر-:
(أ) من وجب عليه قانونا ً أو اتفاقا ً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته
العقلية أو الجسمية إال إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان البد واقعا ولو
قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
(ب) من كانت له على من وقع منه اإلضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن
حرا ً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو
بسببها.
 -2ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.

القاعدة العامة في الفقه االسالمي:
أنه ال يمكن مساءلة الشخص عن ضرر لم يحدثه هو بل احدثه غيره ،استنادا ً الى اآلية
الكريمة "وال تزر وازرة وزر اخرى"( ،)2وكذلك اآلية الكريمة " ال يكلف هللا نفسا ً إال وسعها لها
ما كسبت وعليها ما اكتسبت"

()3

و" كل نفس بما كسبت رهينة"( ،)4فبالنسبة للفقه االسالمي ،فقد

ذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى أن الشريعة اإلسالمية ال تقر مبدأ مساءلة المرء عن فعل غيره،
ومن ثم ال يجوز أن يسأل الشخص عن ضرر أحدثه غيره ،ولو كان من أحدث الضرر غير مميز،
( )1القانون االتحادي رقم  5لسنة  ،1985الجزء الثاني عشر ،السنة الخامسة ،العدد .158
( )2سورة األنعام اآلية (.)164
( )3سورة البقرة اآلية (.)286
( )4سورة المدثر اآلية (.)38
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بينما ذهب البعض اآلخر من الفقهاء إلى أن الشريعة االسالمية تجيز مسئولية الشخص عن فعل
غيره في حالتين:
 -1مسئولية الراعي عمن هم تحت رعايته ،وذلك استنادا ً إلى قوله صلى هللا عليه وسلم " :كلكم
راع وكلكم مسئول عن رعيته".
 -2مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه ،وذلك إستنادا ً إلى اجتهاد أبى بكر الصديق في مقتل مالك
بن نويره على يد خالد بن الوليد في حرب مانعي الزكاة ،حيث قضى أول الخلفاء الراشدين
رضي هللا عنه بتحمل بيت المال الديه المستحقة حينما تبين له خطأ خالد بن الوليد ،وهو ما
()1

يدل على تحمل الدولة (المتبوع) خطأ الموظف (تابع) في أداء وظيفته.

وعليه فإنه تبين من رأي الفقه االسالمي وقانون العامالت المدنية ،أن المشرع اإلماراتي
لم يخرج – ولو على سبيل االستثناء -عن المبدأ المقرر في الشريعة االسالمية من أنه ال يسأل
إنسان عن ضرر أحدثه غيره ،فكل نفس – شرعا ً وقانونا ً – بما كسبت رهينة وال يعتبر اإلكراه
الملجئ خروجا ً على هذا األصل.
فإن مسئولية الشخص عن فعل غيره هي – في القانون اإلماراتي -مسئولية جوازية ،يترك
أمر تقديرها لمحكمة الموضوع في ضوء ظروف ومالبسات كل حالة على حده ،وال يجوز
للقاضي أن يحكم بالضمان على غير مرتكب الفعل الضار إال بناء على طلب المضرور وكان في
ظروف الدعوى ما يبرر االستجابة لهذا الطلب ،وذلك على خالف القانون المصري مثالً الذي
يعتبر المسئولية عن فعل الغير إلزامية إذا توافرت الشروط المقررة ،وإذا كان للقاضي في القانون
المصري سلطة تقدير مدى توافر شروط مسئولية كل من المكلف بالرقابة والمتبوع ،فعليه أن
يحكم بتلك المسئولية إذا توافرت شروطها مجتمعة.

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)272الطبعة
األولى.

38

أما في القانون اإلماراتي ،فيجوز للقاضي أن يرفض طلب المضرور بالحكم بالضمان
على متولي الرقابة مثالً بالرغم من توافر كافة الشروط التي قررتها المادة  ،313الفقرة "أ"
معامالت مدنية إذا لم يرى ما يبرر ذلك.

()1

حيث أن المسئولية عن فعل الغير – في القانون اإلماراتي – نوع من الكفالة القانونية
قررها المشرع حماية للمضرور يلجأ إليها القاضي إذا تعذر الحصول على التعويض من المسئول
األصلي ،إذ أن الكفالة عموما ً هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين ،إستنادا ً إلى ما هو منصوص في
المادة  1056من قانون المعامالت المدنية" :الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في
تنفيذ التزامه" ،ومن ثم يكون للمضرور مدينان :المسئول عن إحداث الضرر والمكلف بالرقابة أو
المتبوع حسب األحوال ،وللمضرور بمقتضى أحكام الكفالة أن يطالب األصيل (الخاضع للرقابة أو
التابع) أو الكفيل (المكلف بالرقابة أو المتبوع) أو يطالبهما معا ً( ،)2ولكن القاضي لن يحكم
بالضمان – بصريح نص المادة  313معامالت مدنية – على المكلف بالرقابة أو المتبوع إال إذا
رأى مبررا ً لذلك ،وقد نص قانون المعامالت المدنية في المادة /313أعلى مسئولية الشخص
المكلف برقابة شخص آخر ،ونص في المادة  /313ب على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
رأي الفقة اإلسالمي:
أن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه في الفقه اإلسالمي أضيق منها في القانون الوضعي،
ويرجع ذلك – بصفة أساسية – إلى أن الفقه اإلسالمي قد ربط بين مسئولية المتبوع وبين التابع،
ومن ثم ال تثور مسئولية المتبوع عن فعل تابعه إذا تلف ماتحت يده بتعدي من جانب التابع ،أو
سبب ضررا ً للغير حتى وإن وقع كل ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسببها( ،)3كما أن مسئولية المتبوع
تكون مسئولية أصلية ال تبعية ،كل ذلك على عكس القانون الوضعي ،حيث يكون المتبوع مسئوالً
( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)272الطبعة
األولى.
( )2المرجع السابق( .ص.)276
( )3زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)300الطبعة
األولى.
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عن كافة األضرار التي يحدثها تابعه بفعله غير المشروع متى وقع منه حال تأدية وظيفته أو
بسببها ،فقد نصت الفقرة (ب) من المادة  313من قانون المعامالت المدنية على ما يلي " من
كانت له على من وقع منه األضرار ،سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا ً في اختياره،
إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها "( ،)1ويتضح من نص
المادة  313من قانون المعامالت المدنية السابق اإلشارة إليها ،أنه يجوز للقاضي أن يلزم المتبوع
()2

بأداء الضمان المحكوم به على تابعه الذي أوقع الضرر بشرطين أساسيين:

أوالً :شروط مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه
يجب لتحقق هذه المسئولية توافر شرطين هما :قيام عالقة تبعية ،ووقوع فعل ضار من
()3

التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

قيام عالقة تبعية :توجد رابطة التبعية إذا كان لشخص ،ويدعى (المتبوع) ،سلطة فعلية في
رقابة وتوجيه شخص آخر ،ويدعى (التابع) ،الذي يقوم بعمل معين لحساب المتبوع ال لحسابه
الشخصي ،وهي سلطة تنصب على العمل ذاته ال على من يؤديه ،وهذه العالقة تتحلل إلى
عنصرين هما:
 -1سلطة فعلية للمتبوع على التابع:
وهذه السلطة قد يكون مصدرها القانون ،كعالقة الطبيب بالمريض ،وعالقة الصيدلي
باألدوية ،على أنه ال يشترط لقيام عالقة التبعية انبثاقها عن مصدر مشروع ،إذ يكفي وجود سلطة
فعلية وإن لم تكن شرعية ،كما لو كان العقد الذي يربط التابع بالمتبوع عقد باطل ،أو حتى لو كان
التابع يزاول هذه السلطة دون عقد من األصل ،ألنه يكفي لقيام عالقة التبعية أن يكون لشخص
( )1هذا النص يوافق نص المادة  174من القانون المدني المصري.
( )2الطعن رقم  508لسنة  2011س 5ق .أ ،جلسة  ،)2011/11/20مسئولية المتبوع ،تعويض .خطأ .مقاولة ،حكم
"تسبيب غير معيب ،نقض " أسباب الطعن بالنقض ،ما ال يقبل منها".
( )3سرحان عدنان ( .)2010المصادر غير اإلرادية لإللتزام (الحق الشخصي) الفعل الضار –الفعل النافع -القانون
(ص .)75الطبعة األولى.
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على آخر سلطة فعلية ،أما إذا غابت السلطة الفعلية ،فال يسأل الشخص عن فعل غيره ،فال يسأل
الطبيب عن الضرر الذي يسببه المريضرغم أنه متواجد في المستشفى وتحت عالجه.
 -2سلطة في الرقابة والتوجيه:
المقصود بعنصر الرقابة والتوجيه أن يكون للمتبوع سلطة إصدار األوامر للتابع ،وسلطة
الرقابة على تنفيذه لهذه األوامر ،ومثال على ذلك ،فإنه يعتبر الطبيب تابعا ً في عالقته بالمستشفى،
وعالقة الطبيب تابعه بالمريض ،أما إذا لم تتوافر سلطة الرقابة والتوجيه (ال يعتبر تابعا ً الطبيب
()1

الذي يعمل لحسابه في المستشفى) ،وعلى ذلك فإنه ال تقوم عالقة التبعية.

مثال ذلك :ال يسأل

المستشفى عن األفعال الضارة للجراح األخصائي الذي يعمل مستقالً ويقتصر تعاقده مع المستشفى
على حجز غرفة إلجراء عملية جراحية ألحد مرضاه ،ألنه ليس تابعا ً له ،ما لم تتم الجراحة
بمعاونة أو تحت إشراف أطباء المستشفى التابعين له ،حتى يسأل بوصفه متبوع ألطباءه.

()2

فالعبرة في قيام هذه المسئولية وجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه للمتبوع على التابع،
ويكفي لقيام عنصر الرقابة والتوجيه ،أن يكون للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه من الناحية
اإلدارية ،وال يشترط أن يكون المتبوع قادرا ً غلى الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية ،أي ال يشترط
()3

أن يكون المتبوع على إلمام باألصول الفنية للعمل الذي يؤديه التابع.

مثال ذلك :مالك المستشفى الخاص يسأل عن أفعال األطباء المتعاقدين معه رغم أنه قد ال
يكون طبيبا ً وال يستطيع أن يوجه األطباء ويراقبهم في أدائهم ألعمال الرعاية والعالج ،إذ يكفي أن
تكون له سلطة إدارة المستشفى وتنظيم العمل فيها ،فإن فقد مالك المستشفى سلطة الرقابة والتوجيه
اإلداري ،انعدمت عالقة التبعية ولم يسأل عن أعمال األطباء ،ويجب أن تكون الرقابة بصدد عمل
معين يقوم به التابع لمصلحة المتبوع ،فال يكفي لقيام عالقة التبعية أن تكون الرقابة والتوجيه
( )1أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)332
( )2سرحان عدنان ( .)2010المصادر غير اإلرادية لإللتزام (الحق الشخصي) الفعل الضار –الفعل النافع -القانون
(ص .)47 .الطبعة األولى.
( )3أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)332 .
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عامه ،وهذا ما يميز بين مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه ،ومسئولية متولي الرقابة على
األشخاص الخاضعين لرقابته.
ولقيام عالقة التبعية هو أن يكون للمتبوع سلطة فعلية – كقاعدة عامة –في رقابة التابع
وتوجيهه ،وإمكانية ممارسة هذه السلطة في الواقع ،فإذا ارتكب التابع فعالً أضر بالغير كان
المتبوع مسئوالً حتى ولو لم يمارس هذه السلطة( ،)1وألن قوام عالقة التبعية هو السلطة الفعلية في
الرقابة والتوجيه ،فإنه ال مانع من أن تثبت صفة المتبوع عرضا ً لمن تنتقل له هذه السلطة مؤقتاً،
وال مانع أيضا ً من أن تثبت صفة المتبوع ألكثر من شخص على التعاقب ،فالخادم الذي يعمل
ألكثر من شخص في اليوم الواحد يكون تابعا ً لرب العمل أثناء قيامه بالعمل لمصلحته.

()2

ب  -وقوع التعدي حال تأدية التابع وظيفته أو بسببها:
ال يكفي أن يرتكب التابع تعديا ً حتى تقوم مسئولية المتبوع ،وإنما يجب باإلضافة إلى ذلك
أن يكون هذا التعدي ذو عالقة بالعمل الذي يؤديه التابع لحساب المتبوع .إذا ليس من المقبول عقالً
ومنطقا ً وعدالة أن يسأل المتبوع عن أي فعل يصدر من التابع حتى ولو كان يتعلق بحياته
الشخصيه دون أن يكون له أدنى عالقة بالوظيفة ذاتها ،وقد حدد القانون هذه العالقة بأن يكون
التعدي قد وقع من التابع أثناء تأديته لعمله أو بسببه ،ويكفي أحدهما دون إشتراط توافرهما معاً،
فهذه العالقة هي التي تبرر على وجه التحديد مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه ،وقد حددت
المحكمة االتحادية العليا هذه العالقة بقولها ...." :وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن
المتبوع يكون مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا ً منه في
حال تأديته وظيفته أو بسببها ،فال مسئولية على المتبوع إذا كان التابع قد ارتكب عمله غير

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)314 .الطبعة
األولى.
( )2أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)48 .
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المشروع في غير أوقات العمل أو في غير مكانه ،كما وأنه ال مسئولية على المتبوع إذا وقع العمل
()1

غير المشروع من التابع في أوقات العمل أو في مكانه إذا كان ذلك الفعل ال عالقة له بالعمل.

أما أعمال التابع التي ال تتعلق مباشرة في تنفيذ واجبات وظيفته ولكنها تقع بسببها فثمة معياران:

المعيار األول :وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة
يشترط لتحقق مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه أن يصدر فعل ضار يلحق ضررا ً بالغير
أثناء قيام التابع تأدية وظيفته أو بسببها ،وهذا واضح من نص المادة /313ب من قانون
المعامالت المدنية حيث تنص " ......إذا كان الفعل الضار ،قد صدر من التابع ،في حال تأدية
وظيفته أو بسببها".
فالمتبوع يسأل عن األفعال الضارة التي تصدرمن التابع إذا كانت هذه األفعال وثيقة الصلة
بما يؤديه التابع لحساب المتبوع فلكي تتحقق مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه ،البد من صدور
فعل ضار بالغير ،وأن يكون هذا الفعل قد صدر أثناء الوظيفة أو بسببها( ،)2وقد عرفته المحكمة
العليا بأنه الخطأ الذي يتعلق مباشرة بتنفيذ واجبات الوظيفة التي يؤديها التابع لحساب المتبوع،
وهو ال يكون كذلك في نظر المحكمة العليا إال إذا وقع في أوقات العمل أو في مكانه وكان له
عالقة لهذا العمل( ،)3فإذا ما وقع خطأ من التابع حال تأدية وظيفته ،فإنه يستوي كما تقول المحكمة
العليا أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته ،أو عن طريق إساءة استعمال هذه
الوظيفة أو استغاللها ،كما يحدث من ناحية أخرى أن يكون خطأ التابع عمدياً ،أو مجرد إهمال
وعدم احتراز ،أو كان التابع قد تصرف بناءا ً على تعليمات وأوامر المتبوع أو بالمخالفة لها ،بعلمه
أو بغير علمه ،أم لم يأمر ،أو قام به التابع حتى رغم معارضة المتبوع ،وسواء كان خطأ التابع

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)321 .الطبعة
األولى.
( )2أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)334 .
( )3الطعن رقم ( )83لسنة  2003و ( )119لسنة ( 2003حقوق) ،مسؤولية الطبيب –قيامها على التزامه ببذل العناية
الصادقة في سبيل شفاء المريض – واجب الطبيب في بذل العناية – مناطه – انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب
– خطأ يستوجب مسوليته عن الضرر الذي يلحق المريض.
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ناشئا ً عن باعث شخصي له ،أو عن الرغبة في خدمة المتبوع ،وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه
متصالً بالوظيفة أم ال عالقة له بها.

()1

فمسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه هو مسئولية تبعيه ،وليست مسئولية أصلية ،فلكي يكون
المتبوع مسئوالً عن أفعال تابعيه ،البد أن تتحقق مسئولية التابع أوالً ،ثم بعد ذلك تتحقق مسئولية
المتبوع بطريقة تبعية ومسئولية التابع تتحقق إذا صدر منه فعال الحق ضررا ً بالغير ،ولكي يكون
المتبوع مسئوالً عن األفعال الضارة التي تصدر من تابعيه ،البد وأن يكون التابع قد قام بهذا الفعل
لحساب المتبوع ،أي أن يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار أثناء قيامه بوظيفته ،كأن يعطي
الممرض للمريض سما ً بدال من الدواء ،أو أن يلقي الخادم أثناء تنظيف منزل مخدومه بجسم صلب
فيصيب أحد المارة ،في هذه الحالة يكون التابع مسئوالً عن الفعل الضار بصفة أصلية ،وبالتالي
يسأل المتبوع عن أفعال التابع بصفة تبعية( ،)2ان العلة في إشتراط وقوع الفعل الضار اثناء تأدية
التابع لوظيفته ،هي الداللة على تقصير المتبوع في مراقبة التابع وعلى سوء اختياره له.

المعيار الثاني :صدور الفعل الضار من التابع بسبب الوظيفة:
لم يحصر المشرع مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه على حالة وقوع خطأ التابع أثناء
تأديته عمالً من أعمال وظيفتة فقط ،وإنما جعلها تشمل أيضا ً الخطأ الذي يقع من التابع بسبب
الوظيفة ،فالخطأ في هذه الحالة ال يتعلق مباشرة بأداء واجبات الوظيفة ،لكن الوظيفة هي السبب
المباشر للخطأ ،فإن ارتكاب الفعل الضار بسبب الوظيفة من المسائل التي ثار حولها نزاع وجدل
على اتجاهان ،أحداهما فقهي ،واآلخر قضائي ،وسنوضح ذلك على النحو التالي ،)3(:ويرى الفقه
ان الفعل يعتبر واقعا ً بسبب الوظيفة إذا كانت هناك عالقة سببية مباشرة بين الفعل الضار وبين

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)322الطبعة
األولى.
( )2أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)335
( )3الجبوري ،ياسين محمد ( .)2011الوجيز في شرح القانون المدني (ص .)647 .الطبعة الثانية.
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الوظيفة ،بحيث أنه لوال الوظيفة ما كان بإمكان التابع اتيان الفعل الضار ،فهي سببية تجعل الوظيفة
ضرورية المكان ارتكاب الفعل الضار.
مثال ذلك :الطبيب في المستشفى ،خالل أدائة إلجراء عملية جراحية قام بأخذ أداه حاده
غير مخصصه للعملية التي بصدد إجراءها مما سببت هذه األداه الحادة ضرر للمريض،
(فالطبيب) لوال وظيفته لما تسلم األداه التي سببت ضرر للمريض.

االتجاه الثاني :اتجاه القضاء
أن القضاء المصري قد توسع في تحديد المقصود من اعتبار الفعل واقعا ً بسبب الوظيفة،
فاستقر حكم محكمة النقض المصرية ،على عدم تحديد وقصر مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه،
على الفعل الضار الصادر من التابع ،وهو يؤدي عمال من اعمال وظيفته ،أو ان تكون الوظيفة
هي السبب المباشر لهذا الخطأ ،او انها ضرورية المكان وقوعه ،بل تنهض مسئولية المتبوع عن
اعمال تابعه ،كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تأدية الوظيفة ،او كلما استغل التابع وظيفته ،او
ساعدته على القيام بفعله الضار ،أو هيأت له فرصة ارتكاب ذلك الفعل بغض النظر عن المصلحة
التي تتحقق من وراء الفعل ،سواء أكان الباعث الدافع الى ارتكاب الفعل متصالً بالوظيفة او ال
عالقة له بها ،وسواء علم المتبوع بالفعل الضار ام لم يعلم به.
واألمثلة على ذلك:
 -1قيام موظف اداري بارتكاب جريمة تحط من قدر وكرامة اشخاص منتمين الى احد
االحزاب المعارضة للحكومة ،وكان الدافع الى ذلك الفعل هو العامل الشخصي
لنيل رضى الحكومة.
 -2اعتداء سائق احدى السيارات العامة على احد الركاب بسبب ما ابداه من اعتراض
على السائق لعدم وقوفه في المكان المخصص للوقوف فيه.
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و يتبين من جميع ما ذكر ،أن القضاء المصري قد توسع في اعتبار الفعل الضار واقعا بسبب
الوظيفة عندما اعتبر ان الفعل يعد كذلك ،اذا كانت الوظيفة ضرورية لوقوعه او داعية الى التفكير
به غير أنه يجب تقرير انتفاء مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ،حتى في حالة ما اذكان الفعل
واقعا بسبب الوظيفة ،إذا كان المضرور يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بمجاوزة التابع لحدود
وظيفته.

مثال على ذلك :لو نقل احد سائقي السيارات الخاصة شخصا ما صادفه في طريقه ،ثم
اصيب الراكب في حادثة بسبب فعل ارتكبه السائق في قيادته للسيارة ،فال يجوز للراكب الرجوع
على صاحب السيارة بالضمان ،النه كان يعلم أو ينبغي عليه أن يعلم بان سائق السيارة قد تجاوز
حدود وظيفته عندما دعاه للركوب معه.
أما قضاء المحكمة االتحادية العليا في القانون اإلماراتي ،فيبدو أنه يتبنى معيارا ً مختلفا ً
أقل اتساعا ً من المعيار الذي استقر في القضاء المصري( ،)1فالخطأ ال يكون في نظر المحكمة
االتحادية العليا بسبب الوظيفة إال إذا توافر أحد معيارين:
المعيار األول :ان تكون الوظيفة ضرورية إلمكان وقوع الخطأ بحيث لوالها لما استطاع
التابع اتيان العمل غير المشروع.
المعيار الثاني :أن يكون التابع ما كان ليفكر في ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة ،إذ يكفي
العتبار الخطأ واقعا ً بسبب الوظيفة " أن تكون هناك عالقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة بحيث
يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر في ارتكابه لوال الوظيفة " ،ويترتب
على ذلك أن المتبــــوع ال يســــأل في قانـــون المعامالت المدنية عن أفعال تابعه في الحاالت
اآلتية:

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)324الطبعة
األولى.

46

أ -الخطأ بمناسبة الوظيفة:
وهو الخطأ الذي تساعد الوظيفة على ارتكابه ،أو تهيء الفرصة لذلك ،أي ال يكون
المتبوع مسئوالً عن الخطأ الذي وقع من تابعه بحسبان أن الخطأ قد وقع بمناسبة الوظيفة ال
بسببها ،حيث اقتصر دور الوظيفة على تسهيل ارتكاب الخطأ فقط دون أن تكون ضرورية
لذلك.

()1

ب -الخطأ األجنبي عن الوظيفة:
وهو الخطأ الذي يقع من التابع في غير مكان العمل وزمانه ويكون منقطع الصلة تماما
بمهام وظيفته وبالوسائل الموضوعه تحت تصرفه ،إذ من الطبيعي -منطقا ً وعدالة– أن يخرج من
مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من أخطاء ليس بينها وبين أعمال وظيفته ارتباط مباشر ،ولم تكن
ضرورية الرتكابه ،ووقع الخطأ بغير أدوات العمل.
ج -التابع يعمل لحسابه الشخصي:
ذهب البعض إلى أنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع حالة ما إذا كان المضرور قد
تعامل مع التابع وهو يعلم أنه يعمل لحساب نفسه ال لحساب المتبوع ،حيث يستوي أن يكون التابع
قد تجاوز حدود وظيفته وخالف -من ثم  -تعليمات وأوامر متبوعه أم ال ،إذ يكون المضرور قد
عامل التابع –عندئذ -بصفته الشخصية ال باعتباره تابعا ً ،والواقع أن المضرور ال يمكنه الرجوع
على المتبوع لسبب بسيط وهو أن التابع يقوم بالعمل لحسابه ،وقد بينا سابقا ً أنه يشترط لمسئولية
المتبوع عن أفعال تابعه أن يقوم التابع بالعمل لحساب المتبوع ،فإذا ثبت أن التابع قام بالعمل
لحساب نفسه ،وأن المضرور كان على علم بذلك فال تقوم عالقة التبعية بالنسبة بهذا العمل بالذات،

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)326 .الطبعة
األولى.
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ومن ثم كان من الطبيعي األخذ بعدم جواز رجوع المضرور على المتبوع .إذ هو ال يعتبر بالنسبة
لهذا العمل بالذات متبوعاً.

()1

الفرع الثالث :المسئولية عن فعل المنتجات (المسئولية الشيئية)
نصت الفقرة األولى من المادة  1384مدني فرنسي على أن "المرء ال يسأل فقط عن
الضرر الذي يحدث بفعله الشخصي ،بل أيضا عن الضرر الذي يحدث بفعل األشخاص الذين
يكون مسئوال عنهم أوبفعل األشياء التي في حراسته"( ،)2وفي بدء ظهور النص التشريعي كانت
عبارة " األشياء التي في حراسته" تقتصر على الحيوانات والبناء ،وبفضل االجتهادات الفقهية
والتطبيقات القضائية ،ولم يك هذا اإلنشاء القانوني إال وسيلة إلرضاء بعض مصالح جانب من
المضرورين ،وفي الفترة من سنة 1986م إلى سنة 1920م حددت محكمة النقض الفرنسية
فكرتين:
األولى :على المستوى النظري ،حيث تم التأكيد على أن المسئولية الملقاه على عاتق
الحارس تؤسس على افتراض الخطأ.
الثانية :على المستوى العلمي ،حيث ال يكون للحارس أن يدحض هذا األفتراض إال بإثبات
القوة القاهرة.
ثم ظل المبدأ العام للمسئولية عن فعل األشياء قائما ً في الفترة الزمنية من سنة 1920م
إلى سنة 1930م ،وقد قرر بأن األفتراض ال يتعلق إال باألشياء الخطرة ،وفي هذا التصور ربط
بين المسئولية والخطأ فضالً عن الخصائص الخطرة للشيء قد أوجدت واجبا عمليا من الحذر،
واالتجاه إلى تعويض المضرورين بسبب فعل األشياء ،وبصرف النظر عن كونها إعمال لفكرة
الخطر ،ويتعلق بكل األنشطة الخاصة باألشياء ،ومن ثم يبدو محتمال أن تستغرق المسئولية عن
( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)328 .الطبعة
األولى.
( )2بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص .)8جامعة طنطا.
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فعل األشياء المسئولية عن الفعل الشخصي ،ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض الفرنسية لم
تتطرق في حكمها سنة 1930م إلى فكرة افتراض الخطأ وإنما قررت افتراض المسئولية ،وفي
الفترة الزمنية من سنة 1941م إلى سنة 1982م قررت محكمة النقض الفرنسية بأن ثمة مسئولية
بقوة القانون تقع على عاتق الحارس للشيء الذي تحقق الضرر بفعله وقت أن كان في حراسته.
وفي القانون المدني المصري:
لم يرد في التقنين المدني نصا يقابل نص الفقرة األولى من المادة  1384مدني ،غير أنه
قد تضمن نصا مماثال لنص المادة  1385مدني فرنسي ،الخاص بمسئولية حارس الحيوان ،أال
وهو نص المادة  :215/153والتي كانت تقرر أنه " وكذلك يلزم مالك الحيوان أو مستخدمه
()1

بالضرر الناشئ عن الحيوان المذكور سواء كان في حيازته أو تسرب منه".

ورغم هذا النص لم يبين صراحة فكرة "الحراسة" إال أن هذه الفكرة أمكن استخالصها
اقتضاء من داللة عبارة النص المذكور ،إذ تنص على إلزام "مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر
الناشئ عن الحيوان المذكور" ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فقد جرى القضاء المصري آنذاك
على تأسيس مسئولية حارس الحيوان على فكرة الخطأ المفترض ،وقد نصت المادة  176مدني
مصري على أن "حارس الحيوان ،ولو لم يكن مالكا له ،مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر،
ولو ضل الحيوان أو تسرب ،ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي ال يد له
فيه".
وقررت المادة  177مدني بأن -1" :حارس البناء ،ولو لم يكن مالكا له ،مسئول عما
يحدثه انهدام البناء من ضرر ،ولو كان انهداما جزئيا ،مالم يثبت أن الحادث ال يرجع سببه إلى
إهمال في الصيانه أو قدم في البناء أو عيب فيه -2 .ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من

( )1بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص .)15جامعة طنطا.
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البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ،فإن لم يقم المالك بذلك
جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه".
ولم يكتف المشرع باستحداث مسئولية حارس البناء بل مضى في سبيله على سبيل
االجتزاء ،وقصر المسئولية عن الجمادات في أشياء معينة هي " اآلالت الميكانية" وبوجه عام
"األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة" ،وجاءت عبارات المشرع في المادة  178مدني
مصري على النحو التالي:
" كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية،
يكون مسئوال عما تحدثه هذه األشياء من ضرر ،ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال
()1

يد له فيه ،هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ".

ففي المسئولية عن فعل الغير يوجد -نظريا على األقل – شخص يمكن مساءلته عن
الضرر الذي أحدثه بخطئه ،وهو الخاضع للرقابة والتابع ،أما في المسئولية عن فعل الشيء فليس
أمام المضرور للحصول على التعويض سوى الرجوع على من بحوزته الشيء الذي نتج الضرر
عن تدخله ،وإال ضاع عليه نهائيا ً حقه في التعويض ،لذلك كان طبيعيا حماية للمضرور أن يقرر
()2

المشرع مسئولية حارس الشيء عن التعويض سواء كان شيئا حيا أم غير حي.

فالشيء :هو كل ما يمكن حيازته ماديا ً أو معنويا ً واالنتفاع به انتفاعا ً مشروعا ً وال يخرج
عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانوني" (م  97معامالت مدنية) ،أما الشيء في مجال المسئولية
الشيئية فهو يجب أن يكون من الممكن حيازته واألستئثار به ،لكن األشياء التي تخرج عن دائرة
التعامل وإن كانت ال تصلح ألن تكون محالً للحقوق المالية تعتبر في ذات الوقت من األشياء في

( )1بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص .)20جامعة طنطا.
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)357الطبعة
األولى.
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مجال المسئولية الشيئية( ،)1وأخيرا ً فإن الشي في مجال المسئولية الشيئية هو الشيء المادي فقط
دون األشياء المعنوية ،كبراءة االختراع مثالً ،بحسبان أن األشياء المادية هي التي يمكن أن تحدث
ضرراً ،وسنتطرق في هذا الفرع إلى بيان المقصود بالمسئولية الشيئية عن فعل المنتجات،
وشروطها ،وأساس المسئولية الشيئية.

أوالً -:المقصود بالمسئولية الشيئية عن فعل المنتجات الطبية (فعل األشياء)
تنص المادة ( )316من قانون المعامالت المدنية على أن " :كل من كان تحت تصرفه
أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو اآلت ميكانيكية يكون ضامنا ً لما تحدثه هذه
األشياء أو اآلال ت من ضرر إال ما ال يمكن التحرز منه ،وذلك مع عدم اإلخالل بما يرد في هذا
()2

الشأن من أحكام خاصة).

قد ورد في الفقه اإلسالمي بعض النصوص الفقهية التي يستفاد منها تحقق مسئولية
الشخص بفعل األشياء غير الحية فيما عدا تهدم البناء ،من ذلك مثالً ما جاء في الفتاوي " :إذا
وضع الرجل على حائط شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب إنسانا فال ضمان عليه إذا وضعه طوال،
وأما إذا وضعه عرضا حتى خرج طرف منه إلى الطريق :إن سقط فأصاب الطرف الخارج منه
شيئا فإنه يضمن."...

()3

ويستفاد من هذه النصوص ما يلي:
أن الفقه اإلسالمي لم يفرق في تقديره بين األشياء الخطرة وغير الخطرة ،ولم يضع من ثم
حكما ً خاصا ً باألشياء التي تتطلب عناية خاصة نظرا ً لخطورتها ،إذا كان في األصل في الفقه
اإلسالمي أن الشخص ال يضمن الضرر الناتج عن فعل األشياء الجامدة إال بثبوت التعدي أو
التقصير في جانبه ،أما قانون المعامالت المدنية فقد نصت المادة  316منه على أنه " :كل من
( )1المرجع السابق( .ص.)358 .
( )2القانون االتحادي رقم  ،1985/5الجزء الثاني عشر – السنة الخامسة عشر ،العدد .158
( )3زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)358 .الطبعة
األولى.
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كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو اآلت ميكانيكية يكون ضامنا ً
لما تحدثه هذه األشياء أو االآلت من ضرر إال ما ال يمكن التحرز منه ،وذلك مع عدم اإلخالل بما
يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة".
فما المقصود بالشيء الذي تتطلب حراسته عناية خاصة؟
 -1المقصود بالشيء:
يطلق الشيء في اللغة على كل موجود إما حسا ً كاألجسام أو حكما ً كاألموال ،كما أن
الشيء -كمحل للحق المالي -هو كل ما ال يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ويمكن
االستئثار به وحيازته (م 98معامالت مدنية)( ،)1أما في مجال المسئولية الشيئية فيقصد بالشيء
الجوامد غير الحية التي تحتاج إلى عناية خاصة بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها،
فاألشياء التي تتطلب حراسة خاصة هي األشياءالتي يفرض طبيعتها الحراسة أو الغاية الخاصة،
مثال ذلك (األدوية ،المواد الكيماوية المستخدمة في الدواء) ،وقد عرفت محكمة النقض المصرية
المقصود بالحارس في قضاء لها جاء فيه(:حارس األشياء التي يفترض في جانبها الخطر على
مقتضى نص المادة  187من القانون المدني :هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له
السلطة الفعلية علىالشيء قصرا ً واستقالالً ،وال تنتقل الحراسة منه إلى تابع لمنطقة استعمال
الشيء ،إلنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت االستعمال ،إال أنه يعمل لحسابات
متنوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامر ويتلقى تعليمات ،فإن يكن خاضعا ً للمتبوع يفقد العنصر المعنوي
للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحراسة على الشيء كما لو كان يستعمله)( ،)2واألصل أن
مالك الشيء هو حارسه ،ما لم يقم بإثبات أن الحراسة قد انتقلت منه بكل مظاهرها إلى غيره وفقد
السيطرة المعنوية على الشيء.

( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)358 .الطبعة
األولى.
( )2السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
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ثانياً -:شروط المسؤولية الشيئية
حيث جاء التقنين المدني الجديد ،وتضمن النص على هذه المسئولية :حارس أشياء تتطلب
حراستها عناية خاصة أو حراسة اآلت ميكانيكية يكون مسئوالً عما تحدثه هذه األشياء من ضرر،
ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه( ،)1وبهذا النص يكون القانون المصري
مثله مثل القانون الفرنسي ،يفترض خطأ حارس الشيء وال يكلف المتضرر سوى إثبات الضرر،
وعالقة السببية التي تربط الضرر بالشيء محل الحراسة ،وإذا كانت الحراسة تفترض السيطرة
الفعلية للشخص على الشيء – وفق ما حدده القانون -فهل استغرقت المسئولية عن األشياء
المسئولية عن الفعل الشخصي بوصفها قاعدة من الشريعة العامة؟
في البدء قيل بأن فعل الشيء الذي أحدث الضرر ال يمكن التسليم به إال إذا تضمن هذا
الشيء عيبا ً كان هو منشأ هذا الضرر ،ففي قضاء النقض الفرنسي سنة 1986م بمناسبة التعويض
عن الضرر الناتج انفجار مرجل قضى بإن الضرر قد نشأ عن عيب في هذا الشيء ،غير أن
القضاء ما لبث أن استغنى عن شرط العيب كتفسير لفعل الشيء الذي أحدث الضرر ،فليس يسيرا ً
على المضرور أن يثبت العيب في الصناعة والتي أثرت على الشيء فضالً عن أن ذلك يتنافى مع
إطار سياسة المشرع – كما يقرر جانب من الفقه -بتأمين المضرور بالحصول على تعويض عما
()2

يصيبه من ضرر.

هل من ذاتية لفعل المنتج الطبي استقالالً عن فعل الطبيب؟
وقتما يكون المنتج الطبي بيد الطبيب ،فال يكون إال آله من حيث ذاتيتهافلمن الفعل؟ القول
بأن المنتج ال طبي هو الذي يفعل ضرر باإلنسان وقتما يصرفه الطبيب ،وهو ما يقودنا إلى نطاق

( )1المرجع السابق.
( )2بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص )69 .جامعة طنطا.
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تطبيق المادة 163مدني مصري والمادة  1382مدني فرنسي ،حيث ال يكون الطبيب مسئوالً إال
لخطأ قد وقع منه.

()1

غير أن القانون ال يميز بين أن يكون المنتج الطبي الذي وقع الضرر بفعله كان مدارا ً
بواسطة يد الطبيب أم ال ،ويدل فعل المنتج الطبي على أن ثمة رابطة للسببية بين المنتج والضرر،
وانطباق المادة  1/1384في القانون الفرنسي يبرره أن يكون المنتج هو المسبب للضرر ،مما
يعني توافر الدور اإليجابي لهذا المنتج ،وفي القانون المصري ،يعني فعل المنتج تدخل بطريقة
إيجابية في إحداث الضرر ،بحيث يكون وضعه أو حالته تسمح عادة بأن يحدث الضرر ،وإذا كان
األصل هو افتراض تدخل المنتج تدخالً إيجابيا ً في إحداث الضرر ،فإن على الطبيب إذا ما أراد أن
يدحض افتراض الخطأ في جانبه أن يثبت أن المنتج لم يتدخل في إحداث الضرر إال تدخالً سلبياً،
وال يكون للمضرور عندئذ إال أن يثبت من جانبة وقوع خطأ من الطبيب وفقا ً للقواعد العامة
للمسئولية.

()2

فإن ما يجب التعويل عليه هو توافر التدخل اإليجابي للمنتج الطبي في إحداث الضرر
سواء تم ذلك عن طريق مباشر أم غير مباشر ،فينبغي إذن تجريد المنتج الطبي ونعته بصفة
الخطورة ،كمفاهيم مطلقة ،يتنافى إطالقها مع المعيار الذي يجب االعتماد عليه في كل حالة أال
وهو معيار " التدخل اإليجابي للمنتج في إحداث الضرر" ،وفي تقديري أن المنتج الطبي ينبغي أن
يفهم على أنه الدور السببي في إحداث الضرر ،وبالنسبة لفعل المنتج الطبي يجب لتحقق مسئولية
الطبيب أن يكون الضرر ناشئا ً عن فعل المنتج الطبي الذي يتحقق بتدخله إيجابيا ً في إحداث
الضرر ،فالتدخل السلبي ال يكفي لقيام مسئولية الطبيب وفقا ً لحكم المادة  178مدني مصري(،)3
وتأكيدا ً لذلك قضى بأنه " :من المقرر أن مسئولية الطبيب تقوم على أساس خطأ مفترض في

( )1المرجع السابق( .ص.)70 .
( )2بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص .)72 .جامعة طنطا.
( )3المرجع السابق( .ص)85 .
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جانبه ،وهي تتطلب أساسا ً أن يقع الضرر بفعل المنتج الطبي ذاته ،أي بتدخله إيجابياً ،بحيث يكون
الفعل المسبب للضرر متصالً بداخله وتكوينه ".

()1

وإن جاز للطبيب نفي مسئوليته المفترضة عما تحدثه هذه المنتجات من ضرر ،بإثبات أن
ما و قع كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ،إال أنه يشترط أن يكون السبب الذي يسوقه لدفع مسئوليته
محددا ً ال تجهيل فيه وال إبهام ،سواء كان متمثالً في قوة قاهرة أم حادث فجائي ،أم خطأ المصاب
أم خطأ الغير" ،وإذا تمسك الطبيب أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين فعل المنتج
الذي أمر بصرفة للمريض والضرر المطالب بالتعويض عنه لوقوع الخطأ في جانب المضرور،
فيعد قصورا ً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطالنه إذا ما أغفل قضاة الموضوع بحث دفاع هذا
الطبيب ،ما دام أنه دفاع جوهري ،ويؤثر في النتيجة التي ستنتهي إليها محكمة الموضوع ،وقضى
بإنه " إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع ،كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ،فإن كان
منتجا ً فعليها أن تقدر مدى جديته ،حتى إذا ما رأته متسم بالجد مضت إلى فحصه بتقف على أثره
في قضائها"( ،)2وثبوت خطأ المضرور يقطع رابطة السببية بين فعل المنتج الطبي والضرر.

ثالثاً -:أساس المسئولية الشيئية
وتطبيقا ً لقانون انتفاء مسئولية الطبيب بثبوت السبب األجنبي قضى بأن" :المسئولية
المقررة بالمادة 178مدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ
مفترض وقوعه من الطبيب إفتراضا ً ال يقبل إثبات العكس ،وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن
وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ،وهذا السبب ال يكون إال قوة قاهرة أو خطأ
المضرور أو خطأ الغير ،وال يعتبر الفعل سببا ً أجنبيا ً إال إذا كان خارجا ً عن الشيء فال يتصل
بتكوينه وال يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ،ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث ".

( )1المرجع السابق( .ص.)85 .
( )2بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية (ص .)86 .جامعة طنطا.
( )3الطعن رقم  2759لسنة  60ق .جلسة  .1996/6/11س ،47ع .2ص.940
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أما بالنسبة للمشرع اإلماراتي قد نص في المادة  316معامالت مدنية على أنه " :على من
كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو اآلت ميكانيكية يكون ضامنا ً
لما تحدثه هذه األشياء أو اآلالت من ضرر إال ما ال يمكن التحرز منه ،"....حيث وضحت المذكرة
اإليضاحية أن أساس مسئولية حارس األشياء هو الخطأ المفترض افتراضا ً ال يقبل اثبا العكس ،وال
يجوز للطبيب أن يدفع المسئولية عن نفسه إال بنفي رابطة السببية وذلك بإثبات السبب األجنبي،
وآية ذلك أن المذكرة اإليضاحية قد ذهبت إلى أن الضرر الناتج عن األشياء الخطرة هو من قبيل
المباشرة ال التسبب ،وإذا كان الضرر بالمباشرة – كما تنص المادتان  257مدني أردني282 ،
معامالت مدنية – "لزم الضمان وال شرط له"( ،)1فالتعويض – في حالة المباشرة – يكون نوعا ً
من المسئولية الموضوعية التي تقوم على الضرر ال التعدي ،وبالنسبة للقضاء اإلماراتي ،فإن
قضاء النقض اإلماراتي قد استقر على أن أساس مسئولية حارس األشياء (كالطبيب مثالً) التي
تحتاج الى عناية خاصة هو فكرة الغرم بالغنم وليس – على خالف ما استقر عليه القضاء
المصري – فكرة الخطأ المفترض افتراضا ً ال يقبل إثبات العكس ،وقد رتب القضاء اإلماراتي
()2

على ذلك النتائج التالية:

 -1أن المسئول ال يستطيع درء مسئوليته إال بإثبات إحدى الوسائل اآلتية:
 أن يهدر ركنا من األركان الالزمة لقيام هذه المسئولية ،كما لو أثبت أن الشيء الذي سببالضرر ال يحتاج الى عناية خاصة ،أو أن الشيء لم يتدخل تدخالً إيجابيا ً في احداث الضرر.
 نفي رابطة السببية بإثبات أن الضرر ليس متولدا ً عن الشيء ،بل راجعا ً إلى سبب أجنبي ال يدله فيه كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
 أن الضرر الذي وقع ال يمكن التحرز منه بإثبات أنه اتخذ كافة االحتياطات الالزمة لمنعوقوع الضرر.
( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)435الطبعة
األولى.
( )2المرجع السابق( .ص.)441 .

56

 -2أنه ال يشترط – لقيام هذا النوع من المسئولية – إثبات التعدي أو التقصير في جانب
المسئول ،بل يكفي لقيامها وقوع ضرر عن شيء تتطلب حراسته عناية خاصة حتى
يفترض قيام عالقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور وبين الشيء الذي في
حراسة المسئول ،ونود في هذا الصدد (المسئولية الشيئية) أن نؤكد على أمور تعد غاية
في األهمية:

()1

أوالً :أن هذا النوع من المسئولية ال يقوم على الخطأ ،ومن ثم ال يكفي الحارس (أو الطبيب مثال)
أن يثبت اتخاذه كافة االحتياطات الالزمة ،وأنه ال ينسب إليه أي تقصير أو إهمال.
ثانياً :يؤكد القضاء بوضوح شديد أنه ال يجوز أن وال يمكن للمسئول أن يدرء مسئوليته عن
الضرر الذي تحدثه المنتجات الخطرة إال بنفي رابطة السببية بين الشيء والضرر بإثبات
السبب األجنبي ،يؤكد ذلك نص المادة  316معامالت مدنية إلى مسئولية حارس األشياء
الخطرة عن الضرر إال ما ال يمكن التحرز منه.
والضرر الذي ال يمكن التحرز منه :هو الضرر الذي ال يمكن دفعه وتوقعه .عندئذ يعزى
الضرر إلى سبب أجنبي في إحدى صوره ،قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
ثالثا ً :عدم جواز نفي المسئولية إال بإثبات السبب األجنبي.
رابعـــاً :أن القول بأن المسئول يمكنه درء مسئوليته بإهدار أحد أركان المسئولية كإثبات أنه ليس
الحارس ،أو أن الشيء ليس خطراً ،أو أنه لم يتدخل تدخالً ايجابيا ً في إحداث الضرر،
وذلك ألن أي نوع من أنواع المسئولية ال ينعقد على رأس المدعى عليه إال بتوافر
شروطها مجتمعه ،وذلك ألن إمكانية دفع المسئولية تفترض توافر أركانها وإال ما فائدة
دفعها إذا لم تكن أركانها قد توافرت مجتمعة.
( )1زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)444 .الطبعة
األولى.
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خامساً :ولكي يكون الحارس (الطبيب) مسئوالً يجب أن يحدث المنتج ضررا ً للغير ،وبشرط أال
يوجد عقد بين الطبيب والمضرور ،ألنه لو وجد عقد بين الطبيب (أو المستشفى)
والمضرور ،فإن الطبيب (أو المستشفى) يسأل وفقا ً لقواعد المسئولية العقدية ال وفقا ً
لقواعد المسئولية الناتجة عن الفعل الضار.

()1

( )1أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)350 .
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الفصل الثاني :أحكام المسئولية عن أضرار المنتجات الطبية بالغير
تمهيد:
إن دراسة المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية بالغير ،تتطلب بيان أحكام هذه
المسئولية ،ويقصد بهذه األحكام بيان أساس المسئولية ،وأركانها ،وأثارها ،ولما كان المقصود
بالمسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية بالغير ،األعمال االيجابية والسلبية التي يرتكبها
األطباء القائمون بالعمل الطبي ،أثناء الممارسة التي تستوجب المؤاخذة والمسائلة المنصوص
عليها في التشريعات والقوانين عند حدوث الضرر للمريض ،والتي تتمثل غالبا في جبر ذلك
الضرر بالتعويض ،ومن خالل ذلك يتضح أنه ال يشترط أن يكون األمر الذي يستوجب المساءلة
فعال إيجابيا ً وإنما قد يكون امتناعا ً سلبيا( ،)1وتقوم المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية
المعيبة من الناحية القانونية عند اإلخالل من الطبيب بااللتزام المقرر في ذمته ،ويلحق ضررا ً
بالمريض أيا كان نوع هذا الضرر سواء كان ضررا ً ماديا ً أو معنويا ً أو ناتجا ً عن فوات الفرصة.
ولقيام حق المريض في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ،البد من توافر
مجموعة من الشروط في الضرر المطالب بالتعويض عنه حتى يصبح مستحقا ً للتعويض،
باإلضافة إلى مراعاة العوامل والظروف المؤثرة في عملية تقدير التعويض.

المبحث األول :مشكالت دعاوي التعويض
تمهيد:
إذا تحققت شروط المسئولية ،أيا ً كان نوعها ،يترتب على ذلك أثرها ،وهو التزام المدعى
عليه بتعويض المضرور عن األضرار التي لحقت به ،فأثر المسئولية إذن هو التعويض،
فالتعويض هو األثر البارز الذي يترتب على قيام وتحقق عناصر مسؤولية أي شخص ،إذ ال
( )1عماد الدين ،بركات ( .)2016التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية األطباء المدنية (ص)20 .
األسكندرية.
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جدوى من القول بوجود فعل ضار أنتج ضررا ً يرتبط معه برابطة السببية بدون تقرير الحق
للمضرور في الحصول على التعويض من المسئول ،فالتعويض هو وسيلة المريض إلى جبر
الضرر الواقع أو تخفيف وطأته.

()1

مبدأ التعويض
يهدف التعويض إلى جبر الضرر دون زيادة أو نقصان ،فالتعويض يدور وجودا ً وعدما ً
مع الضرر ،ويتوقف مقداره على تقدير األضرار التي لحقت بالمضرور بكافة أنواعها( ،)2وتأكيدا ً
لهذا المبدأ نصت المادة  292معامالت مدنية على أنه " :يقدر الضمان في جميع األحوال بقدر ما
لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار "،
وال يشترط في الضرر – كمناط للتعويض – سوى أن يكون مباشراً ،والضرر المباشر هو – كما
عبرت عنه المادة  292معامالت مدنية – ما كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ،وهو ما يعني أن
يكون التعدي كافيا ً بذاته إلحداث الضرر بحيث يمكن القول بأنه لوال التعدي ما وقع الضرر ،وطبقا ً
للقواعد العامة للمسئولية المدنية ،وسواء فيما يتعلق بمسئولية الصانع أو الصيدلي أو الطبيب ،يجب
إثبات الشروط الثالثة لقيام المسئولية ،وهم الخطأ والضرر وعالقة السببية ،وفي الواقع يؤدي
إثبات الثالثية إلى وجود العوائق أمام تعويض الضحايا والمضرورين من استخدام الدواء.
وقد أكــــدت المادة  163مدني مصري " :كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه
بالتعويض" ،ومفاد ذلك ،أن إثبات الخطأ يعتبر أمرا في غاية الصعوبة في مجال الدواء ،ألن هذا
المنتج يعد مركب معقد أو تعقيد مكوناته الكيمائية ووجود األسرار المحاطة به ،وبالتالي يكون
المضروربدون سالح أمام هذه التقنية السرية جدا للدواء ،مما يؤثر على إمكانية الحصول على

( )1عماد الدين ،بركات ( .)2016التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية األطباء المدنية (ص)19 .
األسكندرية.
( )2زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)447 .الطبعة
األولى.
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التعويض( ،)1وفي الحقيقةالموقف يكون صعبا إذا تم تطبيق القواعد العامة للمسئولية ،وذلك عندما
تأتي لحظة إثبات عالقة السببية بين الخطأ والضرر المتسبب بواسطة استخدام الدواء ،فهناك
صعوبات حقيقية تقضى بالضرورة على فرص الحصول على التعويض عن األضرار ،فكيف
يمكن للمضرور إقناع القاضي بأن الضرر قد حدث نتيجة استخدام هذا الدواء؟ ،ال سيما وأن هذا
الدواء معقد التركيب ،وال يعلم المضرور بأسراره ،وال يستطيع إثبات أن الضرر قد حدث ،نتيجة
الخطأ الوحيد المرتكب من الصانع ،وليس نتيجة التطور الطبيعي للمرض( ،)2لذلك يمكننا القول،
أن القواعد العامة للمسئولية المدنية تبدو غير قادرة أو عدم القدرة على مواجهة المواقف
االستثنائية كما في حالة استخدام األدوية ،فيوجد العديد من الحاالت التي يكون الضرر فيها مؤكد،
وي مكن أن يؤدي إلى الوفاة أو عدم الصالحية ،ولكن ال نتمكن من تحديد الخطأ ،فهو غير محدد في
أية مرحلة من المراحل ،سواء عند صناعة الدواء ،أو عند التسليم ،وبالتالي تكون النتيجة رفض
التعويض ،نظرا لعدم تمكن المضرور من إثبات الخطأ ،أيا ً كان األمر ،فال يجوز الحكم به بدون
طلب من المضرور أو من يمثله ،ويكون طلب المضرور بالتعويض في صورة دعوى تسمى
()3

دعوى التعويض.

المطلب األول :إشكالية تعدد المدعى عليهم
ترفع دعوى التعويض على المسئول عن الفعل الضار ،سواء كان مسئوالً عن فعله
الشخصي ،أو مسئوالً عن فعل الغير ،أو مسئوالً عن شي حي أو غير حي في حراسته وقد ترفع
دعوى التعويض عليه شخصياً ،وكما يجوز أن يكون المدعي شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً ،فكذلك
المدعى عليه في دعوى الضمان ،يجوز أن يكون شخصا ً إذا ارتكب أحد ممثليه أو تابعيه فعالً
سبب ضررا ً للغير ،وإذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار " كان كل منهم مسئوالً بنسبة نصيبه

( )1شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء (ص.)45 .
( )2المرجع السابق( .ص.)46 .
( )3زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع (ص .)546 .الطبعة
األولى.
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فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم( :المادة  291معامالت مدنية)
".

()1

ومفاد هذا النص ،كما تقول محكمة تمييز دبي " تعدد محدثي الضرر يلزمهم بالضمان كل
بنسبة نصيبه بحسب جسامة الخطأ مع إعطاء القاضي الحق في أن يقضي بالتعويض عليهم
بالتساوي ،وكذلك إعطاءه الحق في أن يقضي بالتضامن بينهم إذا رأى من الظروف ما يبرر ذلك.
حيث نصت المادة  169مدني مصري على أنه " :إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار،
كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ،وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عين
القاضي نصيب كل منهم في التعويض".
أما المشرع اإلماراتي ،فقد ذهب إلى أن مرتكب الفعل الضار هو من يسأل عن فعله،
ويكون ملزما ً بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر وهذا يعني أنه في حالة تعدد األفعال فإن
كل شخص يسأل عن فعله ،إال أن السؤال الذي يطرح هنا إذا تعددت األفعال الضارة وكانت قد
رتبت ضررا ً بحق المريض فمن يسأل عن هذا الضرر؟ هل توزع المسئولية بينهما بالتساوي؟ أم
()2

يمكن تحميل أحد األطراف المسئولية كاملة؟ هنا يجب علينا أن نفرق بين حالتين:

 -1الفعل المستغرق :ويقصد به أن يكون أحد األفعال الضارة كافيا ً وحده لتحقق
الضرر في ذمة المريض ،فعندئذ تكون المسئولية المدنية على مرتكب الفعل الضار دون غيره
بالرغم من وقوع أفعال ضارة من البقية ساهمت في وقوع الضرر على المريض.

( )1المرجع السابق( .ص.)548 .
( )2فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.38 .)6
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مثال ذلك :خطأ الصيدالني في صرف األدوية وخطأ المريض في أخذ العلبة دفعة واحدة
مما ترتب عليه وفاته ،يكون في صورة خطأين من طرفين مستقلين .في هذه الحالة إذا توصلت
لجنة التحقيقات الطبية إلى أن خطأ أحدهما كان كافيا ً لحدوث الضرر أصبح هذا الخطأ في حكم
الخطأ المستغرق ،وعليه يكون مرتكب هذا الخطأ هو المسئول مسئولية شخصية عما لحق
المريض من ضرر دون مرتكب الخطأ الثاني.
 -2الفعل المشترك :إذا لم تتوصل لجنة التحقيقات الطبية إلى تحديد أي الفعلين
الضارين يستغرق الثاني فإن المسئولية المدنية تكون مشتركة بين مرتكبي األفعال الضارة كل
على حسب نسبة مساهمته في وقوع الضرر ،وللمسئولية في كل حالة أحكامها ،ولذلك ينبغي على
محكمة الموضوع عند تعدد األخطاء أن تبين الوقائع التي كيفتها باعتبارها خطأ لتحدد بعد ذلك
مدى ارتباط هذا الخطأ أو ذاك بالضرر الذي تحققت من ثبوته ،وبهذا يمتنع عليها أن تستخلص
أحد الخطأين ثم تفترض اآلخر ثم تنفي عالقة الخطأ المفترض بالضرر بعالقة سببية ،ألن األحكام
()1

ال تبنى على الفرض والظن ،وإنما على ما هو ثابت من وقائع لها أدلتها.

والضرر الذي يترتب على فعل المنتجات الطبية من الخصوصية بسبب تعدد األشخاص
الذين تربطهم عالقة قانونية بالمنتج الطبي.
مفاد ذلك :أي من قام بالتصنيع ومن قام بالتوريد ومن قام باإلستيراد لهذه المنتجات،
وداخل كل طائفة من سبق ذكرهم نجد أشخاصا ً متعددين ،ما بين منتج المنتج الطبي على وجه
العموم ،ومستعمل المنتج الطبي على وجه الخصوص ،وهذا هو سبب اإلشكاليةبمعنى أن
المضرور سيكون أمامه أكثر من مدعى عليه لرفع الدعوى ضده ،فهل سيقوم برفعها ضد المنتِج
أم ضد المستورد أم ضد الطبيب أو المستشفى الذي تم فيها إستخدام المنتج الطبي ،ومع اختالف
األساس القانوني لكل من الفئات السابقة بحيث ستواجه دعوى المضرور إشكالية تعدد المدعى
( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
محكمه (.39 .)6
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عليهم وتعدد األسس القانونية ،أي ما بين مسئولية شخصية ضد الطبيب المعالج أو مسئولية
المستشفى عن فعل الغير (أي الطبيب) أو مسئولية من أنتج (مسئولية المنتِج) أم مسئولية حارس
المنتج الطبي الذي قد يكون الطبيب نفسه أو المستشفى أو كما يحدث كثيرا ً الجهة التي لها السيطرة
الفعلية على الجهاز ،أي من قامت بتوريده للمستشفى أو للطبيب وتتولى حراسته ،ومن ثم وبسبب
تعدد المدعى عليهم وإختالف األسس القانونية قد تصبح دعوى المضرور دون جدوى بسبب تعدد
المدعى عليهم.

المطلب الثاني :مدى كفاية النصوص القانونية
وفي ظل غياب نظام قانوني خاص بالتعويض عن أضرار المنتجات الطبية – ضحايا
حوادث األستهالك – على تأسيس دعاوى التعويض على القواعد العامة للبيع (ضمان العيوب
الخفية) ،أو باالستناد على القواعد العامة للمسئولية (العقدية أو التقصيرية) ،وبالرغم من الجهذ
المبذول من القضاء الفرنسي للنزول عند تحقيق مسعى المتضررين في التعويض ،إال أنه لم
يستطع تقرير آلية قانونية فعالة للحماية ،ذلك أن النصوص التي سبق ذكرها وضعت لضمان قابلية
المنتج لالستهالك ،ومطابقته للمواصفات ،ولم تكن لتستهدف توفير أمن وسالمة المستهلك( ،)1ولقد
مارست االتفاقيات الدولية ،تأثيرا ً واضحا ً على األنظمة القانونية األوربية الداخلية ،والتي اتجهت
لتكريس نظام قانوني للتعويض عن األضرار الناتجة عن فعل المنتجات المعيبة –مستقل ومتمايز
عن قواعد القانون المدني التقليدي – يستهدف حماية سالمة وأمن األشخاص وأموالهم ،يستفيد منه
المتعاقد مع المنتج ،ولكنه يستبعد من نطاقه األضرار التي تلحق المنتوج المعيب ذاته ،والتي
تستمر في خضوعها لنظام العيوب الخفية.

( )1شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)91 .
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حيث نصت المادة  1/1386من القانون الفرنسي ،المكرس لنظام وحدة المسؤولية على
أن " يكون المنتِج مسؤوالً عن األضرار الناتجة عن منتوجاته المعيبة قِبل المتضرر ،سواء ارتبط
معه بعقد أم ال" ،وتبين إذن أن المادة  1/1386أقامت نظاما ً موحدا ً للمسؤولية عن الضرر أسستة
على االلتزام بالسالمة ،يستفيد منه كل الضحايا ،حتى في غياب عقد بينهم وبين المسؤول عن
الضرر ،أي أنها ال تعير باال لصفة المضرور ،فهو يشمل وبنفس الصورة المشتري المتعاقد
مباشرة مع المنتج ،والمتعاقد مع التاجر ،بل يشمل كل المستعملين( ،)1ولكن هل يمكن اعتبار الحكم
الوارد في نص المادة  1/1386المكرس لنظام موحد لمسؤولية المنتج تختفي معه التفرقة
المعهودة في القواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية نهائيا؟وما أثر األحكام التي نصت عليها
المادة  16/1386على هذا النظام الخاص والموحد لمسؤولية المنتج؟
تنص المادة  16/1386على أن "نصوص هذا الفصل ،ال تخل بالحقوق التي يستطيع
ضحية ضرر فعل المنتجات ،أن يتمسك بها على سند المسؤولية العقدية أو المسؤولية غير العقدية
أو على أساس نظام خاص للمسؤولية " ،وبحسب النص المبين ،فللمضرور الخيار– وفق الحالة
التي يوجد فيها – بين التأسيس على أحكام هذا القانون ،أو القواعد العامة بما فيها قواعد الحراسة،
ولقد تبين لنا وجود شبه إجماع من لدن الفقه والقضاء وحتى القوانين على تأكيد الطبيعة الموحدة
لمسؤولية المنتج على نحو كاد يكفي معه حدوث ضرر ليعوض المضرورين وبنفس الشروط،
وبغض النظر عن وجود العالقة التعاقدية بين المسؤول والضحايا أم انعدامها ،حيث أن القضاء
الفرنسي ،قد ذهب إلى تغليب الطبيعة العقدية لمسؤولية المنتج باإلتكاء على االلتزام بضمان
العيوب الخفية ،وفي أحيان أخرى على هدي االلتزام بالسالمة ،ولقد استقر في ضمير ذلك القضاء
االعتراف بالضمان للمشتري المباشر للسلعة ،بل لسائر المشترين ،واعتبرت الدعوى في الحالتين
عقدية ومباشرة تثار أمام المنتج( ،)2وإذا كان التصور العقدي للنظام الموحد لمسؤولية المنتج قد بدا

( )1شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)138 .
( )2شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)143 .
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مقبوال من لدن الفقه والقضاء في فترة ما ،ولكنه غدا أمام بعض المستجدات عاجزا عن كفالة
الحماية الكافية لضحايا المنتوجات المعيبة.
فالمسئولية المؤسسة على الخطأ ال تكون مالئمة لبعض المواقف الخاصة ،أو الحاالت
الخاصة ،والتي ينبغى تعديل القانون أو إعادة صياغته من منظور الخطر الذي يمكن أن يتعرض
له المضرور ،فالثالثية المطلوب إثباتها وفقا للقواعد العامة من خطأ وضرر وعالقة سببية ال
تناسب المضرورين من استخدام األدوية ،فهوالء الضحايا يجب عدم نسيانهم ،وإقرار نظام خاص
يضمن تعويضهم عما يتعرضون له من أضرار نتيجة استخدام الدواء( ،)1فاألخذ بالمسئولية دون
خطأ في مجال األضرار التي تحدث نتيجة استخدام الدواء ،يوجد ما يبرره ،حيث الخصوصية فيما
يتعلق بالدواء نفسه ،أو فيما يخص مستخدمه ،فالدواء يعتبر منتج عالي التقنية ،فهو مركب في
غاية التعقيد ،كما أنه منتج ضروري لصحة اإلنسان ،وعلى الرغم من القواعد الصارمه التي يتم
اتباعها في كل مراحل إنتاج أو صناعة الدواء ،بداية من صناعته ،وحتى طرحه للتداول ،إال أنه
يمكن أن يكون خطراً ،ويسبب العديد من اآلثار الضارة ،بل يمكن القول بأن الدواء يمكن أن يكون
سما ً بدال من أن يكون عالجا ،وفيما يتعلق بمستخدم الدواء فهو جاهل بكل تقنيات صناعة الدواء،
لكل ذلك ونظرا للصعوبات المحيطة بالمسئولية المدنية الخطئية في مجال الدواء ،كان البد من
البحث عن تطبيق المسئولية الموضوعية في مجال الدواء ،أي استبعاد إثبات الخطأ من مجال
تطبيق هذه المسئولية في حالة استخدام األدوية ،أو في حالة األضرار الناشئة عن استخدام هذه
األدوية( ،)2والواقع أن ثمة هوة كبرى قد تفصل المنتجات الطبية المعيبة عن سائر المنتجات
المعيبة ،وإن كان الغرض من قانون  19مايو لسنة 1998م هو إرضاء المضرورين ،فإن
المضرورين من فعل المنتجات الطبية المعيبة لهم أولى باالهتداء إلى آليات جديدة تضمن لهم
تعويضا ً عادالً( ،)3وكان أولى بالمشرع أن يبحث عن ضمان فعال للمضرور من فعل المنتجات
( )1شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء (ص.)39 .
( )2شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء (ص.)41 .
( )3بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)81 .دار الجامعة الجديدة للنشر.
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الطبية ،لما لها من عالقة وطيدة بصحة اإلنسان ،أما أن يقصر تطبيق أحكامه القانونية على
المنتجات التي بها عيب دون سواها ففي ذلك تجاهل لخطورة اآلثار الناجمة عن المخاطر الطبية،
ومهما يكن من أمر ،فمن الواجب أن يتم التبصير بالمنتج الطبي ،وهذا ما تنبه له قانون فرنسا
الصادر في األول من يوليو لسنة 1998م ،والتبصير يقتضي االستمرارية أي تتبع حالة المريض.

المبحث الثاني :طرق دفع المسئولية واإلعفاء منها
تمهيد:
تختلف طرق دفع المسئولية واإلعفاء منها تبعا ً للقواعد التي يستند إليها لتقرير المسؤولية،
فإذا استند المضرور إلى القواعد العامة في المسؤولية فإن هذه األخيرة ال تنتفي إال بإثبات حالة
الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرورأو خطأ الغير( ،)1أما إذا استند إلى القواعد
الخاصة بمسؤولية المنتج فإن هذه األخيرة ال تنتفي إال بإثبات أن المنتج ليس هو المسؤول قانونا،
أو عدم وجود العيب وقت طرح المنتوج للتداول ،أو االلتزام بالقواعد التشريعية والتنظيمية ،إضافة
إلى مخاطر النمو والتطور.
حيث ترتب على الطبيعة القانونية الخاصة التي تقوم عليها مسئولية المنتج عن تعيب
منتجاته بموجب القانون الصادر في  19مايو 1998م ،والمضاف إلى القانون المدني الفرنسي،
والذي صدر على ضوء اتفاقية التوجيه األوروبي ،أن هذه المسئولية خالفت القواعد العامة
للمسئولية المدنية من دفع المسئولية للتحلل منها ،وذلك ألن القواعد العامة للمسئولية المدنية تقوم
على فكرة الخطأ بحيث إذا أثبت المدعى عليه هذا الخطأ ،أو قطع عالقة السببية بين الخطأ
المرتكب والضرر الحادث ،انتفت مسئوليته وهذا على عكس مسئولية المنتج الموضوعية ،القائمة

( )1سهام ،المر .)2018( .أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية .مجلة دولية محكمة.124 ،66 ،
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على أساس الضرر المترتب على تعيب المنتجات ،دون التعويل على خطأ المنتج وبالتالي فليس له
()1

دفع هذه المسئولية بنفس الخطأ أو بإثبات وجود السبب األجنبي.

ومن ناحية أخرى ،فلو لم يكن لهذه المسئولية الموضوعية هذه الطبيعة الخاصة وما يترتب
عليها لتحققت عدم المساواة بين جميع المتضررين في مواجهة المنتج بحسب طبيعة العالقة التي
تربطهم بالمنتج في حالة إذا كانت تعاقدية أو غير تعاقدية بما يتناقض في النهاية مع الهدف الذي
سعى لتحقيقه المشرع منذ البداية ،والذي كان وراء إصدار هذا القانون ،وهو تحقيق حماية جمهور
المستهلكين وعدم االعتداد بمبدأ الحرية التعاقدية ،ليستبعد كل الشروط التي قد تقيد أو تعفي المنتج
من المسئولية ،وقد عبرت عن هذا الهدف المادة  12من التوجيه األوروبي ،التي نصت على" :
مسئولية المنتجين المقررة بموجب نص التوجيه ال يمكن استبعادها أو التخفيف منها في مواجهة
المتضرر بموجب أي شرط يترتب عليه الحد أو اإلعفاء من المسئولية ".

()2

ورغم أن المشرع األوروبي ومن بعده الفرنسي منعا المنتج من محاولة تفريغ هذه
المسئولية من مضمونها ،باالتفاق على الحد أو اإلعفاء من المسئولية ،لتحقيق الهدف من القانون
الذي صدر لتحقيقه ،إال أنه رعاية للموازنة بين مصلحة المستهلكين والمنتجين وتحقيق التوازن
بينهم ،فقد أقر بوجود أسباب لإلعفاء من المسئولية الملقاه على عاتق المنتج ،القائمة على الضرر
الذي يحققه تعيب المنتجات ،مما مكن المن ِتج من دفع هذه المسئولية الخاصة بوسائل عدة ،منها ما
قد يكون عاماً :مثل القوة القاهرة ،والحادث الفجائي وخطأ المتضرر ،ومنها ما قد يكون خاصا ً
يتعلق بالشروط الواجب توافرها إلقامة المسئولية ذاتها :مثل عدم وجود عرض تجاري للمنتج
وقت طرحه السلعة للتداول ،أو عدم وجود العيب وقت طرح السلعة للتداول وغير ذلك من شروط
إقامة المسئولية ،وقد يكون اإلعفاء راجعا إلى نص خاص موجود في القانون الذي أقر هذه
المسئولية ،مثل اإلعفاء لمخاطر التطور ،إذن ما هي أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية ،أو

( )1السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
( )2المرجع السابق.
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بعبارة أخرى ما هي الدفوع المتاحة أمام المنتج حتى تنتفي مسئوليته؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية
أرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
سنتناول فـــي المطلب األول :مشكالت السبب األجنبي في ضوء فعل المنتجات ونسبية
مخاطرها ،والمطلب الثاني :مشكالت اإلعفاء من المسئولية وضمان تعويض المضرور.

المطلب األول :مشكالت السبب األجنبي في ضوء فعل المنتجات ونسبية مخاطرها
تمهيد:
تقوم مسؤولية المنتج عند وقوع ضرر للمستهلك على مجموعة من األركان وهي :تعيب
المنتجات ،الضرر ،والعالقة السببية ،فإذا وقع ضرر بالمستهلك ناتج عن منتجات معيبة أنتجها
منتج معين ،وثبتت العالقة السببية بين الضرر الحاصل والمنتجات المعيبة ،تحمل هي هذه الحالة
المنتِج كامل المسؤولية( ،)1غير أنه في حاالت معينة قد يتخلص المنتِج كليا ً أو جزئيا ً من المسؤولية
على الرغم من أن منتجه قد تسبب في إحداث ضرر بالمستهلك ،وهذه الحاالت تسمى أسباب
اإلعفاء من المسؤولية ،وقد نصت عليها معظم القوانين ،وتجدر اإلشارة إلى أهمية معرفة استغراق
القوة القاهرة لعيب المنتج الطبي الذي أحدث الضرر من عدمه ،حيث أن المن ِتج ال يعفي من
المسئولية كاملة إال إذا كانت القوة القاهرة وحدها هي السبب في حدوث الضرر ،أما إذا ساهمت
في إحداث الضرر ولم يكن لها الدور الكامل فيه فإن المنتِج يكون مسئوالً عن تعويض هذا
الضرر ،وال يشفع له إثبات وجود قوة قاهرة لم يكن لها إال دوراً ثانويا ً أو مشتركا ً وليس منفردا ً
في إحداث الضرر الذي سوف ينسب إلى تعيب المنتج الطبي دون قطع عالقة السببية( ،)2ومن
الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة نصت المادة  165من القانون المدني المصري على
أنه " :إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اليد له فيه كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة ،أو

( )1زعبي ،عمار ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب األجنبي (دراسة مقارنة) .مجلة دراسات قانونية.
ص.71
( )2السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
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خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد
نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
كما نصت المادة  2/138من ذات القانون على أنه " يعفى من هذه المسؤولية الحارس
للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية ،أو عمل الغير ،أو
الحالة الطارئة أو القوة القاهرة "( ،)1وتطرقت العديد من التشريعات المقارنة للسبب األجنبي
كوسيلة إلعفاء المنتِج من المسؤولية عند حدوث ضرر للمستهلك ،كما أن القضاء في بعض
أحكامه تناول هذا السبب ،وتستند فكرة السبب األجنبي إلى أن العيب الذي أصاب المنتج وجعله
ضارا ً لم يسهم فيه المنتِج بشكل مباشر ،بل تسبب في وجود قوة قاهرة ال يمكن للمنتِج أن يواجهها،
أو كانت بفعل شخص آخر ،سواء كان المستهلك المضرور في حد ذاته ،أو شخص آخر مسؤول
عنه ،ولهذا يحق لنا أن نتساءل :ما هي أقسام السبب األجنبي؟ وما طبيعتها؟ وكيف عالجتها مختلف
التشريعات المقارنة؟ لإلجابة على هذه األسئلة المهمة سنتعرض في مطلب أول للحديث عن القوة
القاهرة كسبب إلعفاء المنتِج ،ثم خطأ المضرور ،وأخيرا ً خطأ الغير.

أوالً :دفع مسؤولية المنتِج عن طريق إثبات القوة القاهرة
يعتبر إثبات المنتج لوجود قوة قاهرة من األسباب التي تؤدي إلى قطع عالقة السببية بين
الفعل والضرر في المسؤولية ،ومن ثم إعفاء المنتِج ،فما هي القوة القاهرة؟ وما هي شروطها؟ وما
أثرها؟

الفرع األول :مفهوم القوة القاهرة
عرف الفقه القوة القاهرة بأنها" :أمر غير متوقع حصوله ،وال يمكن دفعه ،يؤدي مباشرة
إلى حدوث الضرر" ،وأنه "أمر ال ينسب إلى المدين ،ولس متوقعا ً حصوله ،وغير ممكن دفعه،
يؤدي إلى إستحالة تنفيذ االلتزام" ،حيث أن نصوص المشرع المصري أوضحت معنى القوة
( )1شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)289 .
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القاهرة وهو ما أكدتة المذكرة اإليضاحية للقانون المدني والتي جاء فيها " :ويكون هذا السبب
األجنبي بوجه عام حادثا ً فجائيا ً أو قوة قاهرة أو خطأ ،وقع من المتضرر أو من الغير ،على أن هذا
البيان غير وارد للحصر ،فقد يكون السبب األجنبي عيبا ً ملتصقا ً بالشيء المتلف أو مرضا ً خاصا ً
بالمتضرر"( ،)1وبالعودة إلى نص المادة  165من القانون المدني المصري يتضح أن المشرع
المصري قد أورد القوة القاهرة والحادث الفجائي كأحد صور السبب األجنبي ،الذي اشترط
المشرع لإلعفاء من المسئولية بموجبه أال يكون للمدين دخل فيه وفي حدوثه ،كما أنه أورد أمثلة
السبب األجنبي والتي منها القوة القاهرة والحادث الفجائي على سبييل المثال ال الحصر ،ونتيجة
لذلك ،وحتى تعد القوة القاهرة سببا ً لدفع مسؤولية المنتج اتجاه المستهلك المتضرر ،يجب أن
يستجمع الحادث خصائص عدم التوقع ،ويذهب البعض إلى أن وقوع الحادث أول مرة كإصابة
أحد المستهلكين بالحساسية من جراء إستعماله لدواء دون أن تعرف الظاهرة من قبل ،يوفر
فرضية عدم التوقع ،فيعفى المنتج من مسؤوليته( ،)2وبالنسبة لقانون حماية المستهلك اإلماراتي لم
يتناول هذا الموضوع ،وبالتالي نطبق قانون المعامالت المدنية اإلماراتي الذي أخذ بفكرة الحادث
الفجائي أو القوة القاهرة أواآلفة السماوية كسبب من أسباب اإلعفاء من المسئولية ،حيث تنص
المادة  287من قانون المعامالت المدنية على ما يلي " :إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن
سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر
كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك".

()3

( )1السلمان ،خالد عبدهللا ( .)2014طبيعة مسئولية المنتج وحاالت اإلعفاء منها .جامعة المنوفية .األردن.
( )2شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)290 .
( )3فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
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الفرع الثاني :شروط السبب األجنبي (القوة القاهرة)
لم يشر المشرع الفرنسي شأنه شأن التوجيه األوروبي إلى القوة القاهرة كسبب من أسباب
إعفاء المنتِج من المسؤولية عن فعل منتجاته ،لهذا اجتهد الفقه في إستخالص شروط القوة القاهرة،
وهما:
 -1أن تكون الحادثة خارجية:
كي تشكل حادثة معينة قوة قاهرة ،يجب أن تكون منبثقة عن عامل خارجي عن المنتِج
باعتبار أنه إذا تسبب بها شخصيا ً إما عمدا ً أو بإهماله يكون مسؤوالً عن أفعاله ،نفس المسؤولية
تكون في حالة أن تسبب في الحادثة أحد التابعين له ،ويقصد بكون الحادثة خارجية ،أن ال تكون
ناجمة عن فعل تسبب فيه المنتِج ،بل ناجمة عن العوامل الطبيعية كالسيول والزالزل ،أو العوامل
غير الطبيعية التي ال يمكن ربطها بها.
وعليه فإن الحادثة ال تعتبر خارجية ،وبالتالي ليست بسبب أجنبي ،متى كانت من صنع
المنتِج أو من صنع األشياء أو األشخاص المسؤول عنهم ،ويبرر الفقه شرط الخارجية بأنه من
شأنه تسهيل حصول المستهلك المضرور على التعويض والتضييق على محدث الضرر.

()1

 -2أن تكون الحادثة غير متوقعة الحدوث:
يجب أن تكون الحادثة المعتبرة من قبيل القوة القاهرة غير متوقعة عادة حدوثها ،أي أنها
ليست من ضمن ما يمكن حدوثه في ظروف عادية ،ومعنى ال يمكن توقعها :عدم قدرة الرجل
العادي والمتبصر توقع حدوثها ،فالمعيارهنا معيار موضوعي وليس معيار ذاتي ،والفقه ربط بين
القوة القاهرة وبين عدم التوقع بالنسبة للشخص المحتاط ،على اعتبار أنه إذا لم تكن هذه الصفة
موجودة ،فإننا قد ال نهتم باإلهمال وعدم اإلهتمام من جانب المنتِج ،مما يجعل المنتِج يحاسب كما
( )1زعبي ،عمار ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب األجنبي (دراسة مقارنة) .مجلة دراسات قانونية.
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لو كان شخصا ً عاديا ً ال يستطيع توقع هذا النوع من الحوادث ،وشرح بعض الفقه صفة عدم
إمكانية التوقع بأنها تعني عدم إمكان التوقع ثانية ،ألن القول بإن عدم إمكان التوقع مطلقا ً يؤدي إلى
()1

خروج حوادث كثيرة من دائرة القوة القاهرة.

لهذا ،إذا وقع حادث ما للمستهلك كإصابته بضرر نتيجة إقتنائه لمنتج معيب من طرف
منتِج معين ،ولم يكن هذا الضرر معروف الحدوث سابقاً ،نكون في هذه الحالة أمام حالة توافر
شرط عدم إمكان التوقع ،وبالتالي يعفى المنتِج من المسؤولية رغم حدوث الضرر.
 -3أن تكون الحادثة من المستحيل تجنبها:
المقصود بذلك :هو اإلستحالة المطلقة ،سواء أكانت مادية أو معنوية ،أما إذا كانت
اإلستحالة نسبية ،أي قاصرة على المدعى عليه فقط دون غيره ،فال تعتبر الحادثة من قبيل القوة
القاهرة( ،)2وفي هذا الصدد صدر قرار قضائي عن الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا تحت
رقم  73657بتاريخ 1991/6/2م ،أكد فيه على شروط القوة القاهرة لإلعفاء من المسؤولية
بقولة" :من المقرر قانونا ً أنه يشترط لوجود القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية أن يثبت عدم
القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ،)3("...كما صدر قرار قضائي آخر عن الغرفة
المدنية بالمحكمة العليا تحت رقم  94034بتاريخ 1992/12/2م ،في قضية أكد فيها على شرط
عدم التوقع إلعفاء المنتِج من المسؤولية ،بقوله:
"من المقرر قانونا ً أن كل من تولى حراسة شيء اعتبر مسؤوالً عما يحدثه من ضرر ،وال
يعفى من المسؤولية إال الحارس الذي يثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه"( ،)4ونالحظ
مما سبق أن القضاء قام بتحديد شروط بعينها لكي تعتبر حادثة ما من ضمن القوة القاهرة ،ومن ثم
( )1زعبي ،عمار ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب األجنبي (دراسة مقارنة) .مجلة دراسات قانونية.
ص.76
( )2المرجع السابق.
( )3المرجع السابق .ص.77
( )4زعبي ،عمار ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب األجنبي (دراسة مقارنة) .مجلة دراسات قانونية.
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يصبح باإلمكان أن نعفي المنتِج من المسؤولية ،مؤكدا ً على شرطي عدم القدرة على التوقع ،وعدم
القدرة على تجنب الحادثة ،وتختلف مسألة تقدير إمكانية تجنب الحادثة من استحالة تجنبها بحسب
الظروف التي جرت فيها كل حادثة.

الفرع الثالث :حالة إشتراك القوة القاهرة مع تقصير المنتِج
إذا استغرقت القوة القاهرة عيب المنتج بشكل كلي ،بحيث كانت هي السبب الوحيد في
حدوث الضرر مباشرة بالمستهلك ،في هذه الحالة يعفى المنتِج من المسؤولية وال يتحمل عبء
التعويض عن الضرر الحاصل ،أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع العيب الناتج عن تقصير من
جانب المن ِتج ،فبعض الفقهاء يرون أن ال مجال لتوزيع المسؤولية ،ألن القوة القاهرة ال يمكن
نسبتها إلى شخص آخر ،لهذا سوف يتحمل المنتِج وحده مسؤولية الضرر والتعويض عنه( ،)1بينما
يرى آخرون أن المنتِج يساهم في التعويض بقدر اشتراكه في حدوث الضرر الذي أصاب
المستهلك ،فال يتحمل كل العبء ،والسبب في ذلك هو أن القوة القاهرة لم تتسبب منفرده في إحداث
الضرر ،وبالتالي ينسب في ذات الوقت إلى العيب ويصبح المن ِتج مسؤوالً عما ينجم عنه من
أضرار( ،)2وفي هذا الصدد صدر القرار القضائي بتاريخ 1969/2/5م ،عن الغرفة المدنية
للمجلس األعلى ،أكد فيه على أنه في حالة مساهمة المنتج المعيب في حصول ضرر بالمستهلك،
فإن المنتِج يعتبر مسؤوالً بقدر مساهمة منتجه في الضرر ،باعتباره حارسا ً للشيء ،بقوله" :
إلعفاء حارس الشيء كليا ً من المسؤولية المفروضه عليه ...يلزم أن يكون خطأ الضحية السبب
الوحيد للضرر وذا طابع القوة القاهرة ،وفي األحوال األخرى يبقى الحارس مسؤوالً بنسبة مساهمة
()3

الشيء في تحقق الضرر".

( )1زعبي ،عمار ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب األجنبي (دراسة مقارنة) .مجلة دراسات قانونية.
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إذن يتبين مما سبق ،أنه ال يمكن إعفاء المنتِج من المسؤولية إال إذا لم تتدخل إرادته أو
فعله في تسبب ضرر بالمستهلك وكانت القوة القاهرة السبب الوحيد في حدوث العيب ،أما إذا كان
للمنتج مساهمة ولو بسيطة فيجب عليه تحمل مسؤولية ذلك ،ومن ثم تعويض المستهلك عن الضرر
الذي أصابه.
ثانياً :خطأ المضرور :يعتبر خطأ المضرور أحد أبرز صور السبب األجنبي ،باإلضافة
إلى القوة القاهرة ،وذلك فيما يتعلق بمسئولية المنتِج عن منتجاته المعيبة ،حيث نصت المادة 165
من القانون المدني المصري على أنه " :إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اليد له فيه
كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة ،أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير ،كان غير ملزم
بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك" ،وبمقتضى هذه المادة يعتبر
خطأ المضرور سببا ً من أسباب اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية ،والتي تؤدي إلى تخفيف
مسؤولية المنتج أو استبعادها ،باعتبار أنه من غير المسوغ قانونا ً أن يمنح تعويض كلي لمن تدخل
في ترتيب الضرر ،وحتى يعتد بخطأ المضرور كسبب من أسباب اإلعفاء من المسؤولية المدنية
للمنتج ،يجب أن تتوافر فيه صفتي الجسامة والفداحة.
ولقد أخذ المشرع اإلماراتي بذات الفكرة ،حيث ينص القانون على أنه " :إذا أثبت
الشخص أن الضرر قد نشأ عن فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو
األتفاق بغير ذلك" ،ويؤيد هذا االتجاه محكمة تمييز دبي حيث قضت بأنه " :من المقرر إن كل
إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ،إال أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب
أجنبي ال يد له فيه ،كفعل المضرور نفسه ،كان غير ملزم بالضمان ما لم ينص القانون أو االتفاق
بغير ذلك".

()1

( )1فتال ،رغيد عبدالحميد .سليمان ،أحمد ( .)2015المسئولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة .مجلة علميه
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مثـــال ذلك :مناعة المضرور ضد األمراض-:إذا كانت مناعة المضرور ضد األمراض
خفيفة ،فهذا ال يشكل سببا ً من أسباب اإلعفاء من المسئولية ولو جزئيا ً إذ أن المضرور لم يرتكب
أي خطأ ،وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على ذلك في أحكام عدة معتبرة أن العبرة في الفعل
الضار الذي ألحق الضرر ،هذا مع العلم أن النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية عن أفعال
المنتجات المعيبة لم تتعرض إلى هذه المسألة ،لذا نطبق األحكام العامة التي تقضي بذلك( ،)1وإذا
كان اإلشكال ال يطرح عندما يكون خطأ المضرور هو السبب الوحيد والمنتج للضرر ،ولكن
المشكلة تثور عندما يساهم العيب في المنتج إلى جانب خطأ المضرور في إحداث الضرر
بالمستهلك ،فكيف يتم تقدير كل منهما؟ وما هو أثر ذلك على تحديد المسؤولية المدنية للمنتج
وبالتالي التعويض؟( ،)2وهنا يجب التمييزما بين أحد الفرضين:
الفرض األول :أحدهما يستغرق األخر :ويتحقق هذا الفرض في حالتين األولى :أن يفوق
أحدهما األخر في جسامته ،والثانيه :أن يكون أحدهما نتيجة لآلخر.
الفرض الثاني :احتفاظ كل منهما بذاتيته المستقلة ،وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى
القول بأن الخطأ يجب أن يرقى إلى درجة القوة القاهرة ،حتى يعتد به من حيث عدم إمكانية توقعه،
()3

والقابلية لدفعه.

أ -مظاهر وتطبيقات خطأ المضرور:
 -1االستعمال الخاطئ:
يقصد بذلك استعمال المستهلك للمنتج الطبي بطريقة غير صحيحة ،وفي غير الغرض
المخصص له (كاستعمال الكحول الطبي كمشروبات كحولية) ،على أن هذا الدفع يسقط إذا كان
المضرور قد أبلغ المنتج باالستعمال الخاص الذي ينوي توجيه السلعة إليه ،ووافقه هذا األخير،
( )1المرجع السابق.
( )2سهام ،المر .)2018( .أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية .مجلة دولية محكمة.127 ،66 ،
( )3شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج (ص.)293 .
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حيث يتبين من التطبيق السالف مخالفة تعليمات االستعمال ونواهيها ،وعليه فإنه يشترط على
المدعى عليه أن يثبت لدفع مسؤوليته ،أن الضرر يجد سببه في هذا االستعمال الخاطئ.
 -2عدم التحقق من صالحية السلعة قبل استعمالها:
يكون المضرور مخطئا ً إذا انتهت صالحية السلعة ،وخاصة حين يكون تاريخ الصالحية
ظاهراً ،ولم يقصر المنتِج في إبرازه ،أما حينما يقصر المدعي (المضرور) في فحص السلعة قبل
استعمالها مع إمكانية القيام بذلك ،فإن ذلك ال يعفي المضرور من اإلهمال لذلك ،وينزله منزلة
الخطأ الجسيم الذي يمنح للمنتِج فرصة التحلل من مسؤوليته كلياً.
مما سبق يتضح لنا أن المقصود بالخطأ هو األستعمال الخاطئ وغير الصحيح للمنتج من
طرف المضرور ،حيث يكون إما بغير الطريقة المذكورة في الوصف ،أو استعماله في غير
الغرض المخصص له بطبيعته ،أو عدم تحقق المضرور من بيانات األستعمال رغم وجودها على
غالف المنتج ،كتاريخ صالحيته وغيرها من األخطاء الشائعة.
ب -أثر الخطأ المرتكب من طرف المضرور:
إذا صدرخطأ عن المضرور الذي من المفترض أن يستفيد من األحكام الخاصة بمسؤولية
المنتِج ،فما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟
يرى الفقه أن النتيجة الطبيعية لخطأ المضرور هي حرمانه من التعويض المفترض أنه
يستحقه ،هذا في حالة ما إذا كان خطئه هو المصدر الوحيد المسبب للضرر ،أو االنتقاص من
التعويض إذا كان خطئه مساهما ً فقط في إحداث الضرر دون أن يستغرق فعل الشيء( ،)1وهذا
الرأي ينسجم كليا ً مع نصوص القانون الواردة في التقنين المدني الفرنسي والتوجيه األوروبي،
حيث ورد في التقنين المدني الفرنسي بموجب نص المادة  13/ 1386بأن" :مسؤولية المن ِتج
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يمكن تنتفي أو ينقص منها إذا ثبت أن خطأ المضرور قد ساهم في إحداث الضرر" ،وهذه المادة
تطابق المادة /8ب من التوجيه األوروبي ،التي نصت على ما يلي" :مسؤولية المنتج يمكن أن
تنتفي أو ينتقص منها وفقا لظروف الحال ،إذا كان الضرر ناشئا ً في نفس الوقت عن عيب المنتج
أو خطأ ارتكبه المضرور أو أحد األشخاص الذين يكون المضرور مسؤوالً عنهم" ،باإلضافة إلى
ذلك ،فإنه صدر في هذا اإلطار القرار القضائي بتاريخ 1982/12/22م ،أكد فيه على أن
مسؤولية المنتج ال تنتفي إال إذا " :أثبت حارس الشيء أن الضرر ناتج عن عمل الضحية أو الغير
()1

أو كان بسبب ظروف الحالة الطارئة أو القوة القاهرة ".

وعلى سبيل المثال :إذا استخدم المضرور دواء معينا ً متجاوزا ً الكمية المحددة من قبل
الطبيب في الوصفة ،وأصابه ضرر ،فهنا نكون أمام خطأ المضرور ،وهو من يتحمل تبعة فعلته،
كما يعفي الصيدلي والطبيب ومنتِج الدواء من أية مسؤولية عن الضرر الذي لحق بالمضرور إذا
أدوا ما عليهم من إعالم ونصح للمستهلك ،وكل ذلك يمنح السلطة الواسعة للقاضي في تقديره
لمساهمة خطأ المضرور في الحادث ،والذي عليه ،وبرأي بعض الفقه الفرنسي ،أن يجعل خطأ
المضرور معفيا ً كليا ً لمسؤولية المن ِتج ،حينما يصل إلى حد القوة القاهرة ،وجزئيا ً حينما ال يصل
إلى هذا الحد.

ثالثاً :خطأ الغير
األصل أن كل شخص يتعرض للمساءلة بسبب عمله الشخصي ال بسبب عمل غيره ،ما لم
ينص القانون على خالف ذلك ،غير أنهوبحسب هذا النوع من المسؤولية ،يستطيع المنتِج أن يتحلل
من المسؤولية ،إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المضرور يرجع إلى فعل الغير( ،)2فما داللة خطأ
الغير؟ وكيف يمكن تقديره؟
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أ -مفهوم خطأ الغير
الغير :يقصد به كل شخص ما عدا المستهلك المضرور والمنتِج ،كما أن غالبية الفقه تعتبر
أن األشخاص الذين يسأل عنهم المنتِج مدنيا ً ال يعتبرون من الغير ،والسبب الذي جعل الفقه يعتبر
األشخاص التابعين للمنتِج غير مسؤولين مباشرة عن حدوث الضرر ،إنما المتبوع من يسأل ،هو
التطبيق العملي لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،على اعتبار أن التابع ال يعتبر حارسا ً للشيء،
ولهذا على المستهلك المضرور مطالبة المنتِج المتبوع بصفته حارسا ،فهو من يضمن سالمة
المنتِج من كل العيوب الممكنة( ،)1والسبب الذي يدفعنا إلقرار هذا التوجة هو تلك األهمية الكبيرة
التي أضحى يكتسبها الغير ،إذ أن الكثير من المنتجين اليوم يتعاقدون مع أعوان آخرين ألداء ما
عليهم من التزامات تجاه المضرور ،األمر نجده غالبا ً في جميع القطاعات سواء الصناعية أو
التجارية ،وكذلك قطاع الخدمات ،وعليه فإنه إذا كان خطأ الغير هو السبب الوحيد لحدوث
الضرر ،فإن المن ِتج يعفى كليا ً من المسؤولية ،أما إذا كان خطأ الغير قد أسهم في حدوث الضرر
إلى جوار خطأ المنتِج ،ففي هذه الحالة المسؤولية تعتبر مشتركة ،ويكون التعويض موزعا ً عليهما
بقدر نسبة اشتراكهما في اإلضرار بالمستهلك المضرور.
ب -فرضيات تقدير خطأ الغير:
لقد جرى الفقه في فرنسا على التفرقة بين فرضيتين في تقدير خطأ الغير كسبب لدفع
مسؤولية المنتِج ،ويختلف الحكم في إحداهما عن األخرى:

()2

( )1المرجع السابق.
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 -1استغراق أحد الخطأين الخطأ اآلخر:
في هذه الحالة يتحمل من وقع منه الخطأ المستغرق تبعة الضرر ،ويتحدد الخطأ
المستغرق على أساس التجاوز في العمد والجسامة ،فكلما كان الخطأ متعمدا ً وجسيماً ،اعتبر من
آتاه مسؤوالً عن الضرر الذي أصاب المستهلك المضرور ،حيث يمكن أن يواجه المنتِج صعوبة
كبيرة من التمكن من إثبات أن فعل الغير كان له دور رئيسي في وقوع الضرر ،بحيث أنه لوال
هذا الفعل لما وقع الضرر ،فإذا تمكن المنتِج من اإلثبات فإنه يعفى من المسؤولية استنادا إلى نفي
رابطة السببية بين العيب والضرر.
 -2احتفاظ الخطأين باستقاللهما:
في هذه الحالة يعتبر كل شخص مساهم في إحداث الضرر مسؤوال بقدر معين ،ويتحمل
كل واحد منهم تعويضا حسب درجة مساهمة الخطأ الذي ارتكبه في إحداث الضرر بالمستهلك(،)1
أما إذا ثبت أن خطأ الغير قد أسهم إلى جانب العيب في إحداث الضرر ،فإن التعويض يوزع
عليهما بالتساوي ،إال إذا أمكن تحديد جسامة الخطأ أو العيب ،حينها يوزع التعويض تبعا لمعيار
الجسامة.
ت -بعض التطبيقات القضائية الخاصة بخطأ الغير ،ومن التطبيقات العملية لهذه األحكام نجد:

()2

 قرار القضاء الفرنسي بعدم مسؤولية منتج دواء عن اإلضرار بالمستهلك بعد أن أرفقهبنشرة تصف حالة فساده عند وجود اصفرار ظاهري ،سواء كان قليالً أم كثيراً ،ولما كان
تناول الدواء قد تم بعد سنوات من إنتاجه ،وحالة فساده وعدم صالحيته ظاهرة للعيان ،ولم
يهتم ال الطبيب وال الممرضة اللذان كانا يداويانه بفتح علبة الدواء والتأكد من حالته أو حتى
قراءة نشرته.
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المطلب الثاني :مشكالت اإلعفاء من المسئولية وضمان تعويض المضرور
األصل أن نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة الذي قرره التوجيه األوربي وتبناه
القانون المدني الفرنسي هو نظام آمر يمنع كل اتفاق على اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية
المقررة بمقتضاه ،ومثل هذا االتفاق يعد معدوما ً ،ولقد أورد كل من التوجيه األوربي والمشرع
الفرنسي عدة دفوع أخرى ،يمكن للمنتج أن يتخلص بمقتضاها من المسؤولية كليا أو جزئيا وذلك
في حالتين:

()1

الحالة األولى :المدعى عليه (الطبيب ومن في حكمه) ليس المنتج المسؤول قانونا ً
في هذه الحالة ال يكون المنتج مسؤوالً قانونا وفقا لنص المادة  11-1386الفقرة رقم 1
من القانون المدني الفرنسي ،والمادة  7من التوجيه األوربي إذا أثبت أنه لم يعرض المنتج للتداول،
وذلك بأن يكون أخرجه إراديا ً من تحت سيطرته ،أو إذا أثبت أن المنتج رغم عرضه للتداول إال
أنه لم يكن موجها للبيع أو ألي وجهة من أوجه التوزيع ،وبناء على هذا حتى لو اقتصر العرض
للتداول على عينات معينة فإن ذلك يؤدي إلى قيام المسؤولية ،كما يدخل في حكم هذه الحالة ،منتج
الجزء الذي يعفي من المسؤولية ،إذا ما أثبت أن العيب راجع إلى عدم سالمة تصميم المنتج الذي
أدمج الجزء المكون ،وهذا ما قضت به المادة  11-1386الفقرة  6من القانون المدني الفرنسي،
فإنه يسأل عن الضرر في هذه الحالة المنتِج النهائي بناء على التعليمات المقدمة منه إلى منتِج
الجزء.
الحالة الثانية :العيب ال يرجع إلى فعل المنتوج
ال يكون المنتِج مسئوالً عن الضرر الحاصل نتيجة لتعيب المنتج ،إذا أثبت أن ال ٌمنتج لم
يكن معيبا وقت طرحه في السوق ،وأن هذا الخطأ نشأ في وقت الحق ،وهذا ما تبناه المشرع
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الفرنسي من خالل المادة  11-1386الفقرة  02من القانون المدني الفرنسي ،وبمقتضى المادة
 11-1386الفقرة  5من القانون المدني الفرنسي فإن المنتج ال يكون مسئوالً إذا ما أثبت أن العيب
يرجع إلى مطابقة المنتج للقواعد اآلمرة للتنظيم التشريعي أو الالئحي ،وهذه الحالة في أشبه بفعل
األمر ،وعلى هذا األساس فإن المنتج يستطيع دفع مسؤولية عما ينشأ من أضرار نتيجة لتعيب
المنتج ،إذا ما أثبت أن العيب الذي سبب الضرر ناشئ عن خضوعه للقوانين والتشريعات
اإللزامية الصادرة عن السلطات العامة للدولة ،أو بخضوعه للمواصفات التي تضمنتها القواعد
اآلمرة.

()1

حيث يالحظ أن مطابقة المنتج للقواعد اآلمرة ال يكف إلثبات أنها غير معيبة ،وأنها تتوافر
على األمان والسالمة التي يمكن أن ينتظرها الجمهور ،فمراعاة هذه القواعد ال يعني بالضرورة
توافر األمان ،إذ يجب إلعفاء المنتج من المسؤولية أن يكون تعيب المنتجات راجع الحترام القواعد
اآلمرة ذاتها ،واستنادا للتشريع الفرنسي ،فإنه ال يمكن التمسك بهذا الدفع إذا اكتشف العيب خالل
العشر سنوات التالية لطرح المنتج للتداول ن ولم يستخدم المنتج أي إجراءات خاصة به لمينع
النتائج الضارة ،وهذا ما قضت به المادة  12-1386من القانون المدني الفرنسي.
مخاطر التطور (مخاطر النمو):
نصت المادة  11-1386الفقره  4على أنه " :ال يكون المنتِج مسئوالً بقوة القانون ،إذا
أثبت أن حالة المعرفة العلمية والتقنية وقت عرض المنتوج للتداول ،لم تكن تسمح باكتشاف وجود
العيب"( ،)2وبالتالي فإن عيب الحالة الفنية ،يعني أن المنتج ومن في حكمه ،لم يكن له ليكتشف أن
العيب أ و يتجنبه ،بسبب أن حالة المعرفة الفنية والعلمية المتوفرة لديه وقت طرح المنتوج للتداول
لم تسعفه في اإلطالع عليه والنتيجة هي دفع مسؤوليته ،وهذا ما قررته مسبقا ً المادة  e/7من
التوجيه األوربي ،حيث جعلت مسألة األخذ بمخاطر التطور كسبب إعفاء من المسؤولية ،وقد كان
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أللمانيا فضل السبق في معرفة هذا المفهوم ،الذي أخذت به محكمة العدل االتحادية ألول مرة
كسبب لإلعفاء من المسؤولية ضمنيا ،ليقوم بعد ذلك باستثناء األدوية من اإلعفاء لمخاطر النمو،
بموجب قانون  24أوت  ،1976على أثر الضحية التي أحدثتها قضية الدواء الذي تسبب في أثار
جانبية للنساء الحامالت الآلتي تناولنه ،مما ترتب عليه تشوهات لدى األجنة ،غير أن المشرع
الفرنسي قد اعتبر أن مخاطر النمو تعتبر سبب نسبي وليس مطلق لإلعفاء من المسؤولية عن فعل
المنتجات المعيبة ،حيث ال يؤخذ به في حالتين:
الحالة األولى :ال يمكن التمسك بهذا الدفع ،إذا ترتب الضرر عن عنصر من جسم
اإلنسان أو مشتقاته ،وهذا ما قضت به المادة  12-1386من القانون المدني الفرنسي.
الحالة الثانية :ال يمكن للمنتج التمسك بهذا السبب ،حالة وجود عيب يكشف خال فترة عشر
سنوات ،ولم يقم المنتج باتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل الوقاية من آثاره الضارة.
وبناءا ً على ذلك ،فإن المنتِج باعتباره محترف ملزم بتسليم منتج خال من كل عيب أو
قصور في التصنيع إذا ما كان من شأن هذا العيب تعريض األشخاص واألموال للخطر ،بمعنى
توفير منتجات طبية تتهيأ مع استخدامه أو استهالكهه السالمة التي يمكن للمستهلك ارتقابها،
ولضمان تحقق ذلك ،فرض المشرع الفرنسي على المنتِج التزام بالمتابعة ،بحيث ال يسأل المنتِج
عما لحق المستهلك من ضرر ،ما دام أنه ملتزم بمتابعة المنتجات ،وإخطار المصالح المعنية
بضرورة سحبه من السوق إذا كان يشكل خطرا ً على صحة المستهلك وأمنه.

()1

ونستنتج مما سبق ،إن للمنِتج أن يتخلص من المسؤولية المدنية ،بإثبات حالة من حاالت
الدفوع المنصوص عليها إما وفقا للقواعد العامة من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ إذا لم يكن في
استطاعته توقعه ودفعه ،كما يجب أن يكون الحادث خارجيا أي ال يتصل الضرر بالمنتجات محل
المسألة ،كما يجب أن ال يكون له يد فيه ،كما له ان يدفع عنه المسؤولية بإثبات تدخل الضحية في
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إحداث الضرر ،حيث أن هذا الدفع من شأنه أن يخفف من مسؤولية المنتج أو يستبعدها ،كما أن
تدخل الغير في إحداث الضرر يعفي المنتِج من المسؤولية ،إلنتفاء صفة الدعى عليه في المنتج،
وللمنتِج أن يتخلص من المسؤولية المدنية كذلك بمقتضى دفوع منصوص عليها وفقا للقواعد
الخاصة بالمسؤولية المدنية للمنتج ،تتمثل إما في أن المدعى عليه ليس المنتج المسؤول قانونا أو
أن العيب ال يرجع إلى فعل المنتوج ،حيث يدخل في هذا اإلطار عدم وجود العيب وقت طرح
المنتوج للتداول ،وكذلك مخاطر النمو أو التطور والذي مفاده أن المنتج لم يكن له أن يكتشف
العيب أو يتجنبه بسبب أن حالة المعرفة الفنية والعلمية المتوفرة لديه وقت طرح المنتوج للتداول،
لم تسعفه في اإلطالع على العيب ودفع الضرر ،فإن األثر الذي يترتب على قيام المسئولية عن
فعل المنتجات المعيبة بالغير ،هو التعويض ،فبعد أن تطرقنا لمشكالت اإلعفاء من المسئولية،
سوف نبين األثر المترتب على ذلك الفعل وهو ضمان تعويض المضرور.

أوالَ :مبدأ التعويض
المقصود بالتعويض هو جبر الضرر الذي لحق الشخص المضرور ،ولهذا يجب أن يكون
التعويض مساويا ً للضرر الذي لحق الشخص المضرور.

()1

رأي الفقة بمبدأ التعويض-:
أخذ الفقه اإلسالمي هذه المسألة ،أن كل فعل أدى إلى إلحاق ضرر بالنفس أو بالمال يعد
مخالفا ً للشرع ولذا أوجب الشارع من األحكام ما يرفع هذا الضرر ،وفي هذا الشأن صاغ الفقهاء
المسلمون القاعدة الكلية المشهورة " الضرر يزال" ،وهي قاعدة من القواعد المهمة التي ينبني
عليها الكثير من أبواب الفقه ،وأصل هذه القاعدة الحديث الفقهي " ال ضرر وال ضرار " ووما
فسر به أنه ال يضر المرء أخاه ابتدا ًء وال جزاء( ،)2أما بالنسبة للقضاء في المسئولية عن الفعل

( )1أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)317
( )2عبيد ،عبدالمجيد عيد ( .)2016المسئولية المدنية للمنتج عن العيب في المنتجات الدوائية .الجامعة األردنية.
األردن.
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الضار إذا كان الت عويض يقتصر على الضرر المباشر ،فإنه يقدر وفقا لما لحق الدائن من خسارة
وما فاته من كسب ،وهذا ما وضحته المادة  292من قانون المعامالت المدنية حيث تنص على
أنه " :يقدر الضمان في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب
بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".

()1

فالضرر المباشر هو وحده دون الضرر غير المباشر ،فهو الذي تقوم عالقة السببية بينه
وبين الفعل الضار ،وهو الذي يجب التعويض عنه ،أما الضرر غير المباشر فال يجب التعويض
عنه النقطاع عالقة السببية بينه وبين الفعل الضار ،وطبقا َ للقواعد العامة في االثبات يقع على
عاتق المضرور إثبات عناصر المسئولية عن الفعل الضار ،فعليه أن يثبت وقوع الفعل الضار،
والضرر الذي أصابه ،وعالقة السببية بين الضرر والفعل الضار ،وإذا استطاع الشخص
المضرور أن يثبت الضرر والفعل الضار ،فإن عالقة السببية تفترض بين الضرر والفعل الضار،
ألنه بمجرد قيام المضرور بإثبات الضرر والفعل الضار ،فإن المدعى عليه يكون مسئوالً ،وال
يستطيع أن يتخلص من هذه المسئولية إال إذا استطاع أن يثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي
ال يد له فيه ،وهذا الحكم واضح من نص المادة  287من قانون المعامالت المدنية حيث تنص
على أنه" :إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه ،كآفة سماوية أو
حادث فجائي أو قوة قاهرة ،أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ،ما لم يقض
القانون أو االتفاق بغير ذلك "( ،)2ويترتب على ذلك أن الضرر المباشر هو الذي يكون من شأنه
أن يترتب عادة على الفعل الضار ،ولم يكن في إستطاعة المضرور أن يتوقاه لو بذل في ذلك جهدا ً
معقوالً ،أي سلك مسلك الرجل المعتاد.
مثال ذلك :من يصاب في جسده ثم يهمل عالجه فتتفاقم إصابته ال يستحق تعويضا ً إال عن
اإلصابة ذاتها دون ما يترتب على تفاقمها من أضرار.

( )1أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)317
( )2أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية (ص.)316
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فقد تطورت التطبيقات القضائية – ال سيما في القانون الفرنسي – صوب تعويض
المضرورين بسبب فعل المنتجات الطبية لما تنطوى عليه من مخاطر طبية ،وذلك من طريق
التردج في عدم التشدد في استلزام توافر الخطأ الجسيم ،إلى التجاوز عن فكرة الخطأ بالكلية،
وصوالً إلى النطاق الموضوعي حيث التعويض بال مسئولية مثبته( ،)1وإذا كان في نطاق العدم
وجود عمل طبي دون مخاطر ،فان هذه الحقيقة العلمية تتعلق بمطلق العمل الطبي ومستلزماته من
منتجات طبية( ،)2وربما يبدو صوابا ً ما قرره البعض من أن المخاطر الطبية التي يستحق
()3

التعويض عن األضرار التي تسببها ينبغي أن تضبط في إطار الشروط التالية:
الشرط األول :وجوب توافر عمل طبي ضروري

فمن األهمية بمكان ضرورة وجود عمل طبي تقتضيه حالة المريض وتقدره ،على أن
يكون هذا العمل الطبي فعاالً بحيث يرتجى منه تحقيق مصلحة المريض ،حيث أن إرادة المريض
ينبغي أن يصدر عنها قبول واضح مستندا ً إلى تبصيره الواضح الصريح من قبل الطبيب،
بالمخاطر التي يحتمل أن يتعرض لها بسبب ما يتعلق بالعمل الطبي ومنتجاته الطبية بسبب
إستعماله لها.
الشرط الثاني :احتمالية وقوع الضرر
ينبغي على الطبيب -أومن يمثله  -أن يبصر مريضه باحتمالية وقوع الضرر بسبب
المخاطر ،ويكون ذلك على صورتين:
الصورة األولى :ما يتعلق بالمخاطر غير االستثنائية أي اآلثار الجانبية التي تبدو طبيعية
وفقا ً للمجرى العادي لألمور.

( )1بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)255دار الجامعة الجديدة للنشر.
( )2بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)275دار الجامعة الجديدة للنشر.
( )3المرجع السابق .ص (.)99
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الصورة الثانية :المخاطر االستثنائية التي ال تدخل في نطاق التوقع ،بل يحتمل وقوع
الضرر غير العادي.
الشرط الثالث :نطاق الالخطأ
لسنــــا بصدد مسئولية خطئية ،فعدم توافر الخطأ هو قوام المخاطر التي تتحدد في نطاق
الألخطأ ،فالواجب إذن هو غياب الخطأ المهني الن النطاق هو االحتمال ،ومن ثم يأتي دور الخبرة
الطبية فيبدو جوهريا في نطاق تقدير األضرار التي تقع ،وأيا ً كان األمر فيجب إثبات تلك األضرار
التي تقع بسبب إستعمال المنتجات الطبية المعيبة.
الشرط الرابع :وقوع الضرر الذي كان محتمالً
إن استحقاق التعويض عن المخاطر الطبية يقتضي تحقق األضرار بعد أن كانت – قبل
تنفيذ العمل الطبي – في دائرة االحتمال ،فمبدأ استحقاق التعويض عن المخاطر الطبية وما في
حكمها من منتجات طبية وغيرها ،هو وقوع األضرار وان لم تكن استثنائية ،وكي ال يكون
الضمان هباءا ً منثورا ً ينبغي أن ينشأ صناديق لضمان تعويض ما يسفر عنه المخاطر الطبية من
أضرار ،على سند من حقيقة فكرية هي أن التحدي بعدم وجود مخاطر في العمل الطبي زعم
مدحوض ،حيث أقرت محكمة استئناف ريون باألساس العقدي ،حيث سمحت لمن يستعمل الدواء
برفع دعوى عقدية مباشرة ضد صانع هذا الدواء ،بسبب إخالله بأداء االلتزام بالتبصير عن منتجه
الطبي.

()1

ويراعى في ذلك أن المضرور قد اخذ تعويضا ً عن األضرار التي أصابته بسبب المنتج
الطبي على سند من العقد ،وكان ذلك بسبب التضامن في التقادم بين الدعويين المدنية والجنائية،
وهو األمر الذي لم يعد له وجود في القانون الفرنسي منذ صدور قانون  23لسنة 1980م ،حيث

( )1بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)112دار الجامعة الجديدة للنشر.
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أن هذا القانون قد عدل من نص المادة العاشرة من تقنين العقوبات وبمقتضى هذا التعديل سمح بأن
ترفع دعوى التعويض أمام القضاء المدني إذا كان الضرر ناتجا ً عن جريمة حتى ولو كانت
الدعوى الجنائية عنها تقادمت ،وقد أشارت الغرفة المدنية األولى بمحكمة النقض الفرنسية بوضوح
إلى تخويل مستهلك الدواء دعوى عقدية مباشرة ضد الصانع ،على سند من وجود عيب خفي يمكن
للمستهلك أن يستفيد من ضمانه.

()1

ونستنتج من هذا القضاء أن إرادة محكمة النقض الفرنسية تتجه صوب حماية المستهلك
وفق نطاقه العقدي ،وآية ذلك انه في حالة التقصير في أداء االلتزام بالسالمة من قبل البائع
المحترف فإن المسئولية عندئذ تعد ذات طبيعة عقدية ،وهكذا نالحظ أن القضاء يفرض االلتزام
بالسالمة على عاتق الصانع وذلك في عالقته مع من اشترى منه المنتجات ،ال سيما وان هذا
الصانع ال يمثل قضا ًء أمام المشتري (المضرور) – أي من يشتري المنتج ليستخدمه أو يستعمله
من موزعه أو من بائعه والذي ال يكون صانعا ً له – بسبب استعمال المنتج هذا من جانب ،ومن
جانب آخر ،نستحسن الرغبة القضائية في حماية المضرور ،فما هو حكم القضاء في تلك الحوادث
()2

الناتجة عن المنتجات الطبية والتي تسبب ضرر بالمستهلك (المضرور)؟

لكي ال تترك عدالة التعويض دون ضابط موضوعي بحيث يعوض المريض المضرور
أل نه قد تلقى العناية الصحية والعالج في مستشفى عام ،في حين يظل قرينه دون تعويض لمجرد
أنه في مستوصف عالجي خاص ،حيث أثر القضاء العادي أن يطرق باب التطوير بغية تحقيق
الضمان للمضرور ،وفي  21مايو لسنة 1996م ،قضت الغرفة المدنية األولى بمحكمة النقض
الفرنسية ،بتعويض المضرورين بسبب إصابتهم بمرض معدي على سند من افتراض الخطأ في
جانب المستوصف المسئول.

( )1بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)113دار الجامعة الجديدة للنشر.
( )2بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)120دار الجامعة الجديدة للنشر.
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وفيما يتعلق بخصوص التزام الطبيب بتبصير المريض ،يجب على الطبيب نفسه أن يثبت
تنفيذه لهذا االلتزام ،فضالً عن أن مضمون جملة التزاماته تفرض عليه دوام مالحظة مريضه
لدرجة جعلها القضاء أكثر صرامة من التزامة بالتبصير ،وبالنسبة للمنتجات الطبية ،فهي محل
إستعمال دائم مالزم ألداء الطبيب المهني لواجبه بحيث أصبحت جز ًء ال يتجزأمن الطبيب(،)1
ويخشى المهني جسامة مسئوليته بسببها ،ويخشى المريض في ذات الوقت جسامة الضرر الذي
يمكن أن ينتج عن المخاطر التي تنبثق عن ذاتية المنتج ذاته دونما عيب يعتوره أو قصور يمكن أن
ينسب إليه.
فماذا يكون الضمان عندئذ؟
ارتأت محكمة النقض الفرنسية تجنب التطرق لاللتزام بنتيجة ،وان فرض المنطق حقيقة
هي أن تدخل أو توسط الشيء يقود إلى تفاقم المسئولية ،فإن الواقع العملي – كما أثبته قضاء
النقض الفرنسي – قد قرر وجود الخطأ من طريق ثبوت أن الطبيب المهني لم يتخذ االحتياطات
الضرورية ألجل استبعاد تحقق األخطار المعزوة إلى فعل أو استخدام المنتج في تنفيذ الخدمات
()2

الطبية.

ويستفاد من ذلك ،أن القضاء يرسى مبدأ المسئولية العقدية بسبب فعل األشياء المستعملة

عن طريق كيفية تنفيذ المسئول اللتزامه األصلي ،وبالنسبة للمنتجات الطبية التي تسلم إلى
المرضى ،فإن األضرار التي يمكن أن تنتج عن فعلها ال تكون عن طريق استعمالها من جانب
الطبيب ،ولكن من طريق ما يتم تسليمه منها إلى المريض( ،)3وهنا تثار مسئولية الموردين لتلك
المنتجات ،السيما إذا كانت معيبة ،وقد فرض القضاء في هذا الصددالتزاما ً حقيقيا ً بنتيجة من
طريق إدماجه في االلتزام بالسالمة ،ألن على المورد أن يسلم منتجا ً خاليا ً من القصور أو العيب،
وقد اندمج االلتزام بنتيجة االلتزام بالسالمة ،بحيث ينتمي كل منهما لآلخر ،وآية ذلك ما فرضه

( )1المرجع السابق( .ص.)121
( )2بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية (ص .)122دار الجامعة الجديدة للنشر.
( )3المرجع السابق .ص.123
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القضاء على مراكز نقل الدم من ضرورة تنفيذ التزام بالسالمة في منظور تحقيق النتيجة ،وإال
()1

قضى بالتعويض المباشر للمريض المضرور.

لهذا كان لزاما ،أن يعرف العصر الحديث اتجاه التشريعات إلى تغطية هذه الفجوه ،نحو
حماية المضرورين من األشياء غير الحية (كالمنتجات الطبية) ،وذلك تتطلب الحاجة إلى التأمين
ليواكب التطور الحاصل بغية تغطية األضرار الحاصلة للمستهلكين لمختلف المنتجات ،لذا يكتسي
التأمين المسؤولية على المنتجات أهمية كبيرة في مجال تعويض المستهلك ،نظرا ً لتعقد اإلجراءات
القضائ ية في مجال إعمال قواعد المسؤولية سواء العقدية أو التقصيرية وما تتطلبه من طرق إثبات
قد تكون عسيرة على المضرور الذي ال تسمح له ظروفه المالية في الكثير من المجاالت كتقديم
مصاريف الخبرة واإلثباتات المختلفة( ،)2ولذلك فإن تدخل شركات التأمين لتغطية األضرار يخفف
ع بء اإلثبات عنه ويجعل عالقته مباشرة مع المؤمن وفق ما تقتضيه بولصيات التأمين التي تنص
على إجراءات وطرق التعويض ،وعليه فإن طبيعة األضرار المغطاة من طرف شركة التأمين،
فهي تتعلق بالتبعات المالية للمسؤولية المدنية للمتدخل عما تلحقه منتوجاته من أضرار جسدية
ومادية ومعنوية بالغير ،وهو نفس الحكم الذي نصت عليه المادة  56من األمر رقم 07-95
المتعلق بالتأمينات على أنه " :يضمن المؤمن التبعات المادية المترتبة على مسؤولية المؤمن له
المدنية بسبب األضرار الالحقة بالغير"( ،)3ولكن حسب مدلول المادة المشار إليها ،يجدر بنا تحديد
األضرار المختلفة المؤمن عليها وذلك على النحو التالي:

()4

 -1األضرار الجسدية :وتندرج ضمنها اإلصابات الجسدية والعاهات أو وفاة الشخص نتيجة
حادث ضار غير متوقع وال يد له فيه.
 -2األضرار المادية والمعنوية :وتشمل هالك المال أو ضياعه أو النقص من قيمته سواء أكان

( )1المرجع السابق .ص.123
( )2ولد عمر ،طيب ( .)2011تأمين المسؤولية عن المنتجات.132 ،)12( .
( )3المرجع السابق.142 .
( )4ولد عمر ،طيب ( .)2011تأمين المسؤولية عن المنتجات.142 ،)12( .
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عقارا ً أو منقوالً بسبب المنتوج المعيب المسلم ،كا تتضمن األضرار المعنوية القابلة للتقويم
المالي والناتجة عن حرمان المضرور من االنتفاع بالمنتوج أو انقطاع الخدمة بسبب هالك
الشخص المقدم لها أو المال المنتفع به ،شريطة أن تكون هذه األضرار نتيجة مباشرة
لألضرار الجسدية أو المادية ،وتكون منصوص عليها في عقد التأمين.
 -3األضرار الماسة بالغير :من خصائص عقد التأمين أن اثاره تنصرف إلى الغير ،وبالتالي
فالغير الذي يصاب بالضرر يستفيد من عقد التأمين ،وبإمكانه أن يحصل
 -4على التعويض المناسب ،ويقصد بالغير في مجال االستهالك هو المستهلك أو المستعمل
للمنتوج الطبي.
وهل يجوز للمتدخل الذي أبرم عقد تأمين المسؤولية المدنية عن عيب سالمة المنتجات
وتعرض لهذا الخطر ،أن يطالب المؤمن بأن يتحمل عنه المسؤولية؟
 -5إن اإلجابة عن هذا التساؤل ،عقد التأمين ال يتعرض أصال لهذا النوع من الخطر فال يؤكد
دخوله في إطار ضمانها ،وال هو يستبعده صراحة ،مما يجعل المرجع على التساؤل
السابق القواعد العامة في التأمين ،وعلى هذا تنص المادة  12من األمر رقم 07- 95
المعدل والمتمم على أنه " يلتزم المؤمن:
أ-

تعويض الخسائر واألضرار،

ب -الناتجة عن الحاالت الطارئة،
ت -والناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له."...

()1

ومن األكيد أن الضرر الخاص بمخاطر التطور العلمي ،يكون ناشئا ً عن عيب المنتوجات
والذي ال يمكن بالمعيار الموضوعي أن يكون قابالً لالنكشاف أو التوقع ،وبالتالي ينتج عن خطأ
غير متعمد من طرف المتدخل المسؤول ،كما أن المشرع ال يشترط الخطأ في هذا النوع من
( )1ولد عمر ،طيب ( .)2011تأمين المسؤولية عن المنتجات.142 ،)12( .
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المسؤولية ،وعلى هذا فمن المنطقي ،وفي إطار مبدأ وضوح بنود العقد ،فعلى أطراف عقد التأمين
توضيح في العقد تاريخ حدوث الضرر بدقة حتى يكون المنتج محمي من الناحية القانونية ألن
تواريخ حدوث الضرر مختلفة فقد تكون (من تاريخ طرح المنتوج في التداول ،أو وضعه في
متناول المستهلك).
وتجدر المالحظة ،قد يكون بوسع المضرور (المستهلك) المطالبة بالتعويض أثناء تحقق
الخطر المؤمن منه (وجود عيب بالمنتوج) ،وعليه فهل يمكن وضع معيار لذلك؟ يمكن وضع
تاريخ مطالبة المضرور بالتعويض كمعيار للضمان في إطار التأمين ،شريطة أن ترفع الدعوى
خالل سريان عقد التأمين ،وال يعتد بالدعاوي المرفوعة قبل وبعد هذا التاريخ ،وهذا ما أخذ به
المشرع الفرنسي( ،)1إال أن األخذ بهذا المعيار سيحرم المؤمن له من ميزة الضمان عن األضرار
التي تم التعرف عليها بعد انقضاء عقد الضمان ،حتى ولو نتجت عن منتجات معيبة مما يدخل
المؤمن له (المتدخل) في وضع عدم األمان وجدوى التأمين( ،)2ولهذا ،لكي يتحقق الضمان البد من
وجود اشتراطات في عقود التأمين تكميلية المتداد الضمان ،وسنبين ذلك على النحو اآلتي:
 -1الضمان القبلي :يعني ذلك ،أن الضمان يسري بشأن األضرار التي يتم االحتجاج
بما قبل المؤمن له ،حتى ولوكانت مرتبطة بمنتجات تم تصنيعها قبل إبرام عقد التأمين ،شريطة أن
تكون مضمونة للمؤمن له أثناء إبرام العقد.

()3

 -2الضمان الالحق :ويعني إدراج شروط تكميلية في عقود التأمين لضمان األضرار
المؤمن عليها من طرف المؤمن لدى المؤمن له بعد إنقضاء عقد التأمين ولمدة معقولة ال تتجاوز

( )1ولد عمر ،طيب ( .)2011تأمين المسؤولية عن المنتجات.147 ،)12( .
( )2المرجع السابق.
( )3المرجع السابق.
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سنة واحدة ،مع احترام التزام المؤمن بالضمان بالتزام مقابل من طرف المؤمن له بحرصه على
()1

تصحيح إنتاجه أو التوقف عن اإلنتاج ،بل سحبه من التداول مباشرة بعد فسخ العقد.

ونستنتج مما سبق :أن الضمان في إطار أحكام تأمين المسؤولية عن المنتجات يأخذ الصفة
التعويضية ،ومعنى ذلك بأن يتضمن هذا التأمين تعويضا ً للمؤمن له أو للغير عند تحقق الخطر
ودون أن يكون ذلك مصدر لإلثراء ،وبمعنى آخر ال يجوز أن يحصل المضرور على تعويض
يفوق المبلغ المبين في العقد ،وعلى هذا ال يتقاضى المضرور إال أقل القيمتين (مبلغ التأمين من
األضرار ،وقيمة الضرر) ،وهذه هي الصفة التعويضية للتأمين من األضرار( ،)2فإن تأمين
المسؤولية على المنتجات الخطرة تهدف أساسا ً إلى تعويض الضحايا (الغير) الذين باستطاعتهم
الرجوع مباشرة على المؤمن له بسبب مسؤوليته المدنية أو المؤمن (شركة التأمين) التي تتحمل
التعويض مكان المؤمن له ،ويتصف هذا التأمين من المسؤولية بالسمات التالية:

()3

 يضمن التأمين الجانب السلبي للذمة المالية للمؤمن له ،أي هو تأمين لدين قد يترتب في ذمةالمؤمن له.

 -1المستهلك (المضرور) ،قد يتعرض ألخطار نتيجة التصرفات الخاطئة للغير (عدم اإلعالم
عن المنتوج).
 -2يسأل الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي مسؤولية مدنية قبل الغير نتيجة لتصرف
خاطئ أو إهمال ما قد يسبب وقوع خطر معين للغير.
 -3يمكن للمتضرر رفع دعوى ضد المؤمن مباشرة للحصول على التعويض بالرغم أنه ليس
طرفا ً في العقد.

( )1ولد عمر ،طيب ( .)2011تأمين المسؤولية عن المنتجات.148 ،)12( .
( )2المرجع السابق..151 .
( )3المرجع السابق .ص.155
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الخــاتمــة
بعد اإلنتهاء من دراسة موضوع هذه الدراسة ،فقد توصلنا إلى عدد من النتائج
والتوصيات.

أوالً :النتائج
-1

إن إثبات ركن التعدي يعد أمرا ً في غاية الصعوبة في نطاق األدوية كمنتجات طبية هامة،
ال مجال لإلستغناء عنها.

-2

أثبتنا خصوصية المنتجات الطبية وهو األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إثبات أركان هذه
المسئولية عن فعل المنتجات الطبية.

-3

تعد نصوص قانون حماية المستهلك اإلماراتي رقم  24لسنة 2006م هامة جدا ً في
خصوص بيان وتحديد مضمون المصطلحات الخاصة بالمنتجات على وجه العموم دون
تحديده لخصوصية المنتجات الطبية بحسبانها كسلع في غاية الخطورة.

-4

حددنا األضرار التي تغطيها مسئولية المنتج في القانون المقارن وبالتحديد القانون
المصري.

-5

حددنا موقف القضاء الفرنسي من مسألة التعدي الواردة في القانون اإلماراتي وذلك عن
طريق إعتداده بالمعيار الموضوعي.

-6

من مسئولية المتبوع عن فعل التابع توصلنا إلى عدم وجود خصوصية بشأن الطبيب أو
الصيدلي وقتما يعمالن في مستشفى عام أو خاص ،حيث تطبق حالة مسئولية المستشفى
كمتبوع أو وزارة الصحة ،وأن الحل يكفي في فرض نظام التأمين اإلجباري لضمان
تعويض المضرورين وال سيما من األضرار التي تسببها المنتجات الطبية.
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ثانياً :التوصيات
 -1نوصي بتدعيم نظام التأمين اإلجباري بحيث يتم تخصيص جزء هام فيه لكافة المنتجات
الطبية ،أي التأمين من األضرار التي يمكن أن تسببها هذه المنتجات بعيدا ً عن الطبيب أو
الصيدلي أو حتى المنتج أو المزود أو المورد.
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قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم
أوالً :المراجع القانونية العامة
 -1أحمد ،عبدالخالق حسن ( ،)2008الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية .دبي .أكاديمية
شرطة دبي.
 -2بدر ،أسامة أحمد .فكرة الحراسة في المسئولية المدنية .جامعة طنطا.
 -3زهرة ،محمد مرسي ( .)2002المصادر غير اإلرادية لإللتزام الفعل الضار والفعل النافع.
الطبعة األولى.
 -4سرحان عدنان ( .)2010المصادر غير اإلرادية لإللتزام (الحق الشخصي) الفعل الضار –
الفعل النافع -القانون .الطبعة األولى .الشارقة .جامعة الشارقة.
 -5محمد ،خالد عبد الفتاح ( .)2009المسئولية المدنية في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض.
مصر .دار الكتب القانونية.
 -6السرحان ،عدنان إبراهيم .خاطر ،نوري حمد ( .)2012شرح القانون المدني ،مصادر
الحقوق الشخصية ،االلتزامات .ع ًمان .األردن.
 -7الجبوري ،ياسين محمد .الوجيز في شرح القانون المدني .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
كلية الشريعة والقانون.

المراجع القانونية المتخصصة:
 -1بدر ،أسامة أحمد ( .)2005ضمان مخاطر المنتجات الطبية .دار الجامعة الجديدة للنشر.
 -2شلقامى ،شحاته غريب ( .)2008خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء .جامعة
أسيوط.
 -3شهيدة ،قادة ( .)2007المسؤولية المدنية للمنتج .جامعة تلمسان .كلية الحقوق.
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 -4عماد الدين ،بركات ( .)2016التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية األطباء
المدنية .األسكندرية

ثانياً :الرسائل والبحوث العلمية
 -1الباحث :عبدالمجيد عيد الرشيدي ،المسؤولية المدنية للمنتج عن العيب في المنتجات الدوائية،
رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،سنة 2016م.
 -2الباحث :ساري سفيان ،األساس القانوني لمسؤولية المنتج ،دراسة تحليلية ،رسالة ماجستير،
كلية القانون ،جامعة اليرموك ،الفصل األول لسنة 2013-2012م.
 -3الطالب :منصور محمد سليم سلمان ،المسئولية التقصيرية لل ُمنتج ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة 2014م.

ثالثاً :المجالت العلمية
 -1المؤلف :فاطيمة الزهرة بومدين ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،مسؤولية
المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء ،المركز الجامعي ،معهد الحقوق
والعلوم السياسية ،الطبعة 2014م.
 -2المؤلف :محمد العروصي،

مجلة القانون المدني ،مسؤولية المنتج عن المنتوجات

الصناعية ،المركز المغربي للدراسات واالستشارات القانونية وحل المنازعات ،الطبعة
2014م.
 -3المؤلف :زعبي عمار ،مجلة دراسات قانونية ،دفع مسؤولية المنتج عن طريق إثبات السبب
األجنبي ،جامعة صفاقس ،كلية الحقوق ،الطبعة 2015م.
 -4المؤلف :سهام المر ،مجلة دراسات قانونية ،أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية،
جامعة عمار ثليجي ،الطبعة 2018م.
 -5المؤلف :ولد عمر طيب ،مجلة دراسات قانونية ،تأمين المسؤولية عن المنتجات ،مركز
البصيرة للبحوث واالستشارات ،الطبعة 2011م.
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 -6د .رغيد عبدالحميد فتال ،والدكتور أحمد سليمان ،مجلة علمية محكمة ،المسؤولية المدنية
عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة ،معهد دبي القضائي ،العدد رقم  ،6الطبعة 2015م.
 -7د .محمد سامي عبدالصادق ،مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية،
مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،العدد ،80
الطبعة 2008م.
 -8د .رغيد عبدالحميد فتال ،د .أحمد سليمان ،مجلة علمية محكمة ،المسئولية المدنية عن
أضرار المنتجات الطبية المعيبة ،دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي والقانون الفرنسي،
معهد دبي القضائي ،العدد  ،4الطبعة 2014م.
 -9مجلة الشريعة والقانون ،القانون االتحادي رقم  5لسنة 1985م بشأن إصدار قانون
المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،العدد  ،44السنة 2010م.
 -10قانون الخدمة المدنية رقم  15لسنة 1979م
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